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 الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذا البحث

 الامتنانافا بالفضل و الجميل أتوجه بخالص الشكر و عميق التقدير و و اعتر

 القينعي بن يوسفإلى الدكتور 

 .و الإرشادات، فجزاه الله عني كل خيرالذي أشرف على هذا العمل، و زودني بالنصائح 

 كما أتقدم بعظيم شكري للأساتذة 

 الذين شرفوني بقبول عضوية المناقشة.

و العرفان إلى جميع أساتذة جامعة يحي فارس قسم الحقوق، و أخص بالذكر أتقدم بجزيل الشكر  و

الأساتذة الذين درسوني و أحاطوني بالتوجيهات و الملاحظات طوال مسيرتي الجامعية، فلكم مني على 

 الدوام جزيل الشكر و خالص الدعاء بالصحة و العافية، ولكم من الله المثوبة و الأجر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 الإهداء
 ى الشغوفين إلى نجاحيإل

 والدي الكريمين

 .أطال الله عمرهما و أدامهما تاجا على رأسي

 من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب.إلى 

 .لم يتوانوا في مد يد العون لي الذينإلى جميع أساتذتي الكرام؛ 

  0202دفعة و زملائي إلى جميع أصدقائي 

 أهديكم بحث تخرجي ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 

 أولا: قائمة المختصرات باللغة العربية 

 د. ط  : دون طبعة. •

 ص    : صفحة .  •

 ط     : طبعة.  •

 ف     : فقرة .  •

 Abréviation en françaisثانيا: قائمة المختصرات باللغة الأجنبية 

• L. R. D. D     : Laboratoire de Recherche sur la Délinquance et les Déviances.  

• N°                : Numéro 

• Op. cit.,     : Ouvrage précité. 

• P                : Page. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



                                          مقدمة      
 

1 
 

  مقدمة

بأجهزة الكمبيوتر في جمع وتخزين  الاستعانةإلى  ، أصبحتلتطور التكنولوجي المتسارع ل نظرا       

كما  ،عملية البحث عنها والحصول عليها وذلك لتسهيل، أمرا  ضروريا   بالأفراد المعلومات الخاصة

و رغم . من خلال نقل هذه المعلومات من مكان لآخر دون عناءساهمت في اختصار الوقت و المسافات 

ية و التي قد تهدد خصوص، السلبيات كذلك من  م تخلوإلا أنها لمهذه الأجهزة  الإيجابيات التي تتمتع بها 

، بعد أن أصبحت أدق تفاصيل حياتهم تحت تصرف الدولة وأجهزتها الأمنية وكذا المؤسسات الأفراد

  .العامة والخاصة

أهمية كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ فمن الناحية موضوع البيانات الشخصية كتسي وي       

به في جمع  الاستعانةكنولوجي الكبير وتزايد النظرية، تبدو أهمية البحث في ارتباطه الوثيق بالتطور الت

معلومات الأفراد، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق تحديات قانونية في مجال أساسي هو الحريات 

الفردية، أما من الناحية التطبيقية، فإن فهم هذا الموضوع قد يسُاعد على معرفة ما إذا كانت الحلول التي 

ة في التصدي للجرائم الخطيرة التي استغُلت فيها أدوات التطور تقدم بها المشرع الجزائري كافي

 . التكنولوجي في انتهاك حق مُقدس لدى الإنسان هو الحق في حرمة حياته الخاصة

التجريمي أو  فيد دراسة وبحث النصوص الجزائية، سواء ما تعلق منها بالشق  وعلى ذلك يكون من المُ 

 معطيات الأفراد. نظمي لضمان احترام الأحكام التي تُ العقابي، التي وضعها المشرع الجزائر

 ما يلي:من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى  والهدف

 في التشريع الجزائري.  بالبيانات الشخصيةلقاء الضوء على الجرائم الماسة إ -

 طبقة على الجرائم الالكترونية.معرفة الجزاءات المُ  -

 . صية البيانات الشخمعرفة واقع استخدام  -

 تسليط الضوء على مشاكل الجريمة الالكترونية. -       

 المتعلقة المواضيع دراسة في النفسية والرغبة الميول إلى الموضوع اختيار أسباب وترجع

معرفة ، وكذا فرد لكُ  يعيشها التي اليومية بالحياة رتبطةمُ  كونها للبيانات الشخصية، القانوني بالجانب

 .ستقيلا  د حلول مُ اجإيحاولة ا و مُ الجرائم المتعلقة به
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كملة دراسات أخرى مُ  لإنجازمكتبة الجامعة بمرجع جديدة يستفاد به مستقبلا  اءثرضافة إلى إالإب      

 لبحثنا هذا. 

للبيانات حماية الجنائية فيما تتجلى الإلى طرح الإشكال التالي ت و على هذا الأساس ارتأي

  ؟وفقا للقوانين السارية المفعول  و ما مدى توفيقه في ذلك ؟ائري من منظور التشريع الجز الشخصية

 و من خلال هذه الإشكالية نطرح الأسئلة الفرعية الآتية:

 ؟  البيانات الشخصيةب المقصودما  -

 ؟ للبيانات الشخصيةما هي الأحكام الموضوعية   -

 ؟   الجرائم وما هي المشكلات التي تواجهها فيما تتمثل هذه -       

التحليلي . و و المنهج المنهج الوصفي بهدف الإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا على  و    

لمة بالموضوع من اجل الوصول إلى المعلومات الدقيقة معرفة أهم المفاهيم و المصطلحات المُ لهذا 

 ية المتعلقة بالموضوع وو كذا دراسة النصوص القانونلعناصر هذا البحث ، و التحليلي لنتائج الدراسات 

 للنظام عرضنا خلال من لموضوع لهذا دراستنا في والمناقشة بالتحليل له تعرضنا ما وهو ترجمتها

  .الشخصية عطياتالمُ  لحماية القانونية لياتوالآ القانوني

نطاق الدراسة من الناحية المكانية بالتعرض إلى المشرع الجزائري فقط و عدم  تقد حددو 

لان موضوعنا  فهي عرضية وليست أصلية في الدراسةت التشريعات المقارنة و إن وجدالخوض في 

موضوعية فقد خصصناه لدراسة الحماية الجنائية الكذلك الأمر بالنسبة للحدود  ،ليس دراسة مقارنة

 من الناحية الجزائية فقط. للبيانات الشخصية

نظم ضع نصوص خاصة تُ وإن وئري، إلا انه و بالرغم من أهمية هذا الموضوع فالمشرع الجزا

  0281 يونيو 82 في المؤرخ 81/20ظل القانون  صوصية الأفراد فيخُ و تحمي  البيانات الشخصية

كذا بعض نصوص الشخصي و  الطابع المعطيات ذات معالجة مجال في المتعلق بالأشخاص الطبيعيين

 يها.انات لم تسلم من الاعتداء علإلا أن هذه البيون العقوبات، قان

أصعب عائق أمام الباحث هي "جائحة  ابرز و عوبات في هذا البحث و لعلعدة صُ  يلقد واجهتن   

كرونا"، التي أثرت على جل الطلبة حيث أننا لم نستطيع البحث عن المعلومات بأريحية و عدم تمكننا من 

دراستنا عن بعد و كذا ، في حين كانت قدر الكافيالالالتحاق بالجامعات و المكتبات لجمع المعلومات ب
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لكن قد أمكن تعويض  الإتصال الهاتفي أو عن طريق البريد الإلكتروني للمشرف نظرا لتعذر الإلتقاء به،

 وعليه: المقالات المنشورة في مواقع شبكة الانترنت كذاذلك من خلال بعض المراجع و الدراسات، و

 صعب جمع المعلومات اللازمة لدراسة هذا الموضوع.  -

 .يانات الشخصيةالببقص الإحصائيات و المعطيات حول موضوع الجرائم الماسة ن -

إلى فصلين اثنين،. يسبقهما مبحث  لدراسةتقسيم اارتئيت الإشكالية المطروحة و للإجابة على   

صطلحات يجب شرحها، حيث تناولنا في الفصل الأول الحماية الجنائية وجود مُ  ةتمهيدي لضرور

في إطار قانون العقوبات ، وقد جرى تقسيمه إلى مبحثين. يتعلق المبحث ت الشخصية للبياناالموضوعية 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ، بينما جاء المبحث الثاني الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصةالأول 

 .الآلية للمعطيات

لشخصية بموجب القانون الجزائية الموضوعية للبيانات اأما الفصل الثاني فهو يتناول الحماية   

الجرائم المتعلقة بالقواعد ، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين كذلك. جاء المبحث الأول تحت عنوان 81/20

لطة و التعاون مع السُ  الجرائم الماسة بالقواعد الشكلية، بينما يتناول المبحث الثاني عالجةالموضوعية للمُ 

 الوطنية.
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 تمهيدي: مفهوم البيانات الشخصية الالمبحث 

عالجي البيانات والمسؤولين عن وجبات مُ ، ومُ الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية فيالتفصيل قبل      

عالجة، من الضروري تعميق مفهوم البيانات الشخصية، بشكل خاص، لأنها تشكل محور تشريع المُ 

 .عالجتهاتوزع المسؤوليات، وتحدد على أساسه هذه الأخيرة بناء على العلاقة بعملية مُ الحماية، و

قوبات، في حال عدم احترام قواعد وجبات التي يفرضها بشكل سليم، ولتقرير العُ تطبيق القانون والمُ ف     

حاول ليه سنُ وع. هذه البيانات، بشكل واضح ودقيق ومبادئ حماية البيانات الشخصية، لا بد من تحديد

)المطلب الأول(، و التي بدورها من خلال التطرق إلى تعريفها  الشخصية البياناتالبحث في مفهوم 

نتقل بعد ذلك إلى ن(، لالفرع الثاني) البيانات الشخصية لغة )الفرع الأول( واصطلاحاتناولت تعريف 

  الثاني(. لمطلب)ا البيانات الشخصية أنواع

 لبيانات الشخصيةاالمطلب الأول : تعريف 

نطاق القانون، أن يكون  صطلح ما، أو لمفهوم قانوني يحدد على أساسههم في أي تعريف لمُ من المُ      

منعا لأي تجاوز، أو إساءة لاستخدامه، في اكتساب حقوق غير مشروعة، أو في  ومحددا دقيقا، واضحا،

 مدت فيستعراض التعريفات التي اعتُ الاعتداء على حقوق مشروعة. انطلاقا من هذا المبدأ، سنقوم با

 غة و الاصطلاح .الل  

 غويالفرع الأول: التعريف الل  

  بيان فردمُ  : البيانات        

 معلومات تفصيلي ة حول شخص أو شيءٍ ما يمكن من خلالها الاستدلالات/ مجموعة بيانات هي و البيان •

 عليه. 

  .المعلومات الممثَّلة بشكل ملائم لمعالجتها بالحاسوبالحاسبات والمعلومات( رموز عددي ة وغيرها من )

 .1منظَّمة بحيث توف رِ سهولة الاستعادة بيانات الحاسبات والمعلومات( مجموعة) :بيانات قاعِدة  •

صحيفة يسجل فيها  :شخصيَّة فنقول بطاقةخصية إسم مؤنث منسوب إلى شخص، أما الش       

 .2تهوصورته لإثبات هويَّ  الش خص بيانات

                                                           
،  4الطبعة ، مجمع اللغة العربية، مكتبة  الشروق الدولية قاموس المعجم الوسيط،، إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر و آخرون/  1

 .444ص 

، مطبعة باسيل، دار الراتب الجامعية، المصور و آخرون، قاموس المتقن العربيهزار راتب أحمد، جميل أبو نصري  / 2
 .811روت، لبنان، ص بي
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 الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي

عطيات " بالمُ  لرقمية، حيث عبر عنهاشرع تعريفا للبيانات ااحية القانونية فقد أورد المُ من الن       

أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز  »المعلوماتية " و عرفها بأنها: 

ا في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية عالجة داخل منظومه معلوماتية، بمللمُ 

 .1«ؤدي وظيفتها تُ 

في  عطيات ذات الطابع الشخصيللبيانات أو المُ  دور قانون حماية المعطيات ورد تعريفو بعد صُ       

 81/20القانون منالأولى الفقرة  (28الثة )الث  ادة ع الجزائري في الم  شر  المُ  هاعرف حيث  ظل هذا القانون

ف عليه  عرُ تعلقة بشخص معروف أو قابل للت  ظر عن دعامتها مُ ل معلومة بغض الن  كُ » على أنها 

عريف وع إلى رقم الت  جُ باشرة ، لاسيما بالر  باشرة أو غير مُ خص المعني" بصفة مُ شار إليه أدناه " الش  والمُ 

فسية أو  أو الن   ةو متري  البيُ وجية أو الجينية أو ولُ ته البدنية أو الفيزيُ أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهوي  

 . 2« قافية أو الاجتماعيةالاقتصادية أو الث  

خصية أن تكون ذات صلة بالحياة الش  البيانات هذا التعريف أنه لا يشُترط في خلال من  نستنتجو     

 غيرهاياسية أو أو انتماءاتهم الس  أيضا بحياتهم المهنية أو حياتهم العامة  ، فقد تتعلقُ  ة للأفراد فقطالخاص  

فحسب  ة للفرداخلي من الحياة الخاص  خصية لا تهدف إلى حماية الجانب الد  عطيات الش  فقوانين حماية المُ 

عطيات محل الحماية تخص الأشخاص أن المُ و .خصيةبل إلى فرض احترام لكل ما يخص حريته الش  

وذلك من خلال  بعض العناصر  عرف عليهمكن الت  المعروفين أو من يم، سواء الطبيعيين دون غيرهم

ة ة أو  الاقتصادي  أو النفسي   ةو متري  البيُ ة أو ة أو الجيني  ولوجي  البدنية أو الفيزيُ تعلقة بالهوية زة لهم  والمُ مي  المُ 

 . عطياتعرف على صاحب المُ ن من الت  مك  ة دون حصر لصفات التي  تُ قافية أو الاجتماعي  أو الث  

 البيانات الشخصية  أنواع: ثانيالالمطلب 

ين هما: البيانات ابقة يتضح أن البيانات الشخصية تنقسم إلى نوعين أساسي  عريفات الس  من خلال الت       

 ة.دة للهوية و البيانات الخاص  المحد  

                                                           
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية 9990أوت  90الموافق ل 4449شعبان عام  44المؤرخ في 90/94/ القانون رقم  1

 5المؤرخة في  من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .44العدد ، م 0222غشت سنة  6ل ه الموافق  8382شعبان عام 

، مجلة الأمن و الحماية الإدارية والجنائية للأفراد عند تجميع بياناتهم الشخصية في أجهزة الكمبيوتر غنام محمد غنام،/ 2 

 . 13، ص  0228، يونيو 88القانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الثاني، السنة الــ 
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 الفرع الأول: البيانات المحددة للهوية 

دة ة بتحديد هوية الأشخاص، نجد أن البيانات المحد  تعلقبالنظر إلى الوسائل و التقنيات المعلوماتية المُ      

 للهوية تنقسم بدورها إلى نوعين من البيانات. 

رور التي موز، و التي تتمثل أهمها في كلمات المُ يتمثل النوع الأول في الحروف و الأرقام والر       

عاملات عاملة من مُ قتضيها مُ ي تيد الإلكتروني أو البيانات التلوج إلى البرتسمح أو تمنع المستخدم من الوُ 

 نتدى أو حساب شخصي على موقع الكتروني. التجارة الإلكترونية، أو تسجيل الدخول إلى مُ 

وع الثاني، في القياسات الحيوية على غرار بصمة الأصبع ، بصمة العين، البصمة فيما يتمثل الن       

 .1وتية، بصمة الوجه ... إلخ الص  

 ات الشخصية الخاصةالفرع الثاني: البيان

يتعلققق هققذا النققوع مققن البيانققات بالحيققاة الخاصققة للأفققراد، و تشققمل كققل البيانققات التققي مققن شققأنها      

الكشقققف عقققن الأصقققل العرققققي أو الآراء السياسقققية أو المعتققققدات الدينيقققة أو غيرهقققا، و كقققذلك البيانقققات 

المخزنققققة لققققدى المؤسسققققات  الشخصققققية المتعلقققققة بالصققققحة أو الحيققققاة الجنسققققية أو السققققوابق العدليققققة

.2 العامقققققققة و الخاصقققققققة فقققققققي شقققققققكل قواعقققققققد بيانقققققققات، أو فقققققققي خقققققققوادم الشقققققققبكات المعلوماتيقققققققة

                                                           
ت الحيوية، البصمة الصوتية، كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، / منصور بن محمد الغامدي، البيانا 1

 .90، ص 9990، الطبعة الأولى، 4094الرياض، ستراسبورغ، 
2
 للتفصيل راجع: إيان ليه، الإشراف على استخدام البيانات الشخصية/ مقال متاح على الرابط: /  

www.dcaf.ch/content/download/.../1/.../Tool_6_intel_over_AR.pdf  

http://www.dcaf.ch/content/download/.../1/.../Tool_6_intel_over_AR.pdf
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 تمهيد :

 اهتمَّ  لذا  شريع الجزائريفي الت   ملحوظا   را  قمية تطوُ ة الر  صوصي  عرفت مسألة حماية الحق في الخُ 

سقتور سواء كقان ذلقك فقي نصقوص الد   ،ةرمة حياتهم الخاص  ع الجزائري بحماية حق الأفراد في حُ شر  المُ 

ققوالتققي تمثلققت فققي حمايققة  قق ادي علققى حياتققهحققق الفققرد مققن الاعتققداء الم  ، أو القققوانين  متلكاتققهومُ  ةالخاص 

قل قضي بحماية الفرد من الاعتداءات والتقدخُ تشريعية  التي الت   وعقن هقذا ة، ة كافقفقي اوجقه حياتقه الخاص 

تجسقدت هقذه الشخصقية ، و المبدأ العام انبثق مفهوم جديد ضمن نطاق الخصوصية وهو حمايقة البيانقات 

الحيققاة  حرمققة تعلقققة بحمايققة الحققق فققيقوبققات المُ صققوص قققانون العُ فققي بدايققة الأمققر مققن خققلال نُ المبققادئ 

 )المبحث الأول( وحماية السر المهني، الخاصة

قبقل      عطيقات،عالجة الآليقة للمُ شرع فيما يخص حماية أنظمة المُ ها المُ صوص التي سنَّ النُ نجد أيضا و           

م أفعققال المسققاس بالبيانققات ، حيققث جققر  شققرع إلققى وضققع تنظققيم قققانوني خققاص بهققذا المجققاليلجققأ المُ  أن 

 لثاني(.في نظام معلوماتي )المبحث ا عالجة آليا  عطيات المُ الشخصية و المُ 
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لجرائم الماسة بالحق في حرمة الحياة الخاصة و خصوصية السر المهني و االمبحث الأول:        

  .افشاؤه

رمة الحياة الخاصة بصورة شرع الجزائري الأفعال التي من شأنها المساس بالحق في حُ جرم المُ 

قوبات وجب تعديل قانون العُ و ذلك بمُ  جريم و الجزاءقتضيات مبدأ شرعية الت  واضحة و دقيقة و حسب مُ 

نحة التقاط أو تسجيل أو نقل ة للأشخاص في جُ ، و تتمثل جرائم المساس بحرمة الحياة الخاص   0222لسنة 

م كذلك . كما جر  ، و صور الأشخاص في مكان ماةريَّ ة أو الس  كالمات و الأحاديث( الخاص  الأقوال )المُ 

هذا ما سنتناوله من خلال هذا ،  بها في غير ما سمح به القانون افشاء الأسرار المهنية أو التصريح

رمة الحياة الخاصة )المطلب الأول( ثم الجرائم الجرائم الماسة بالحق في حُ  المبحث بحيث قسمناه إلى

 الماسة بالحق في خصوصية السر المهني و إفشاؤه )المطلب الثاني( . 

 رمة الحياة الخاصة.المطلب الأول : الجرائم الماسة بالحق في ح

قوقهم الشخصية، في تجريم الاعتداءات على مصالح الأفراد و ح ءالتي تمثل اعتدا لعتبر الأفعاتُ  

خصية )الفرع ثاني( و راسلات الش  رية )الفرع أول( والمُ حادثات الس  ور و المُ الواقعة على كل من الص  

 و المتضمن قانون العقوبات.1العدل الصادر عن وزارة 0222لسنة  22/08هذا جاء بموجب القانون 

 .الجرائم الماسة بأقوال و صور الغيرالفرع الأول :  اركان 

ورهم المنصوص و المعاقب عليها اشتركت الأفعال الجرمية الواقعة على أقوال الأشخاص و صُ     

ي غياب إذن تمثلة ففي عدة نقاط و المُ  2قوبات الجزائريكرر من قانون العُ مُ  828وجب نص المادة بمُ 

ور، تحقق حية، استعمال تقنية الالتقاط و التسجيل و النقل سواء بالنسبة للمحادثات أو الص  ورضا الضَّ 

صوصية ينفرد بها المساس بحرمة الحياة الخاصة للغير والنية على ذلك عن طريق العمد ، إلا أن هناك خُ 

 ل فعل دون الآخر.كُ 

 

                                                           

صفر عام  81المؤرخ في  22/852يعدل و يتمم الأمر رقم  ،0222ديسمبر  03 المؤرخ في   22/08القانون رقم  /1 
 .0222سنة  13، الجريدة الرسمية عدد  العقوبات نوالمتضمن قانو 8222يونيو سنة  1الموافق  8812

( سنوات و+ بغرامة من 28( أشهر إلى ثلاثة )22مكرر على:" يعاقب بالحبس من ستة ) 828/ تنص المادة  2
 ، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت و ذلك:دج 822.222غلى  52.222

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. -8
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه..." -0

https://droit.mjustice.dz/portailarabe/legisl_de_06_au08/code_penal_mod_06.pdf
https://droit.mjustice.dz/portailarabe/legisl_de_06_au08/code_penal_mod_06.pdf
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 على المحادثات الشخصيةالواقعة جرائم للأولا: الركن المادي 

كرر من مُ  828خصية وفقا لنص المادة حادثات الشَّ يتحقق هذا الركن لجريمة الحصول على المُ      

ة، بغير ات في فقرتها الأولى بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سريَّ وب  قُ قانون العُ 

 ها.ة وسيلة أو تقنية مهما كان نوعُ أيَّ  خص الآخر أو أخذ إذن منه و ذلك باستخدامرضا الشَّ 

لوك لة في الس  ث  تم  ر العناصر المُ زم لقيام الجريمة توافُ ادة السالف الذكر يل  و باستقراء نص المَّ      

حادثة سرية و عدم رضا و إذن المجني عليه. في حين لم الإجرامي، وسيلة ارتكاب الجريمة، وجود مُ 

 ف  ستش  ، هذا ما يُ تهُ عينة لتنفيذ جريم  ادة قيام الجاني باستخدام وسيلة مُ يشترط المشرع من خلال نص الم  

 من خلال ورود عبارة :

 ة تقنية كانت ..."ل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأيَّ "... كُ      

تمثلة في الالتقاط أو ور الثلاثة المُ ر تلك الص  بالنسبة للسلوك الإجرامي فإن هذا الفعل يتحقق بتوافُ  و     

ات لوكيَّ كالمات الغير أنها سُ معي على أحاديث أو مُ س السَّ لاحظ على أفعال التجس  التسجيل أو النقل، وما يُ 

 1إيجابية فلا يتوقع حدوثها بالترك و الامتناع.

در عن ة، و سري صاإلى كلام له صفة الخصوصيَّ  به الاستماع سرا   دُ قص  أما عن فعل الالتقاط ، يُ      

و ما يلاحظ من هذا التعريف الفقهي أنه جعل من  2شخص أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضاه.

ت  ص  ن زء من التَّ ترادفين، إلا أن الالتقاط في الحقيقة هو جُ مُ  ت  ص  ن فعل الالتقاط و التَّ 
فالالتقاط باختصار  3

 قواله.على أ ت  ص  ن  فاجأة الغير بواسطة جهاز من أجل التَّ هو مُ 

به حفظ الكلام على جهاز أو أي وسيلة أخرى معدة لذلك بقصد الاستماع قصد ُو أما فعل التسجيل ، يُ      

 .4وقت آخر اليه في

                                                           
الحياة الخاصة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص  الحماية الجنائية لحرمة ،ينوير للتفصيل راجع : شهلة / 1

 .09، ص9944سكيكدة، دورة جوان  4000أوت  99جامعة  كلية الحقوق و العلوم السياسية، قانون جنائي، قسم الحقوق،
يكفلها له القانون الجنائي دراسة مقارنة، / آدم حسين عبد البديع آدم، الحق في حرمة الحياة الخاصة و مدى الحماية التي  2

 .049، ص9999رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
/ أما التنصت يقتضي اعتماد اساليب التجسس السمعي التقليدية من استراق للسمع بواسطة الأذن و التخفي، إضافة إلى  3

 بذلك الالتقاط جزءا من التنصت.اعتماد اساليب التجسس الحديثة " الالتقاط" ، فيعد 
/ عبد الرحمان خلفي ، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،  4

 .82، ص0283الجزائر، 
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فيه  كالمة التي تم التقاطها أو تسجيلها من المكان الذي تمحادثة أو المُ قصد به نقل المُ قل، فيُ ا النَّ وأمَّ      

عاقبة على فعل النقل البسيط كما لو تم النقل بصفة مكن المُ ن آخر، كما يُ االالتقاط أو التسجيل الى مك

 .1أو النقل الحي عرف بالبث  سبق، و هذا ما يُ باشرة الى الجمهور دون تسجيل أو التقاط مُ مُ 

 ثانيا: الركن المادي للجرائم الواقعة على الصورة

دائرة حياته الخاصة، بحيث أحاطها  ورة الأشخاص من الامور التي تدخل فيمشرع صُ اعتبر الُ      

ول عليها بغير إذن أو رضا صاحبها سواء عن طريق التقاطها أو نقلها صُ بحماية جزائية و ذلك من الحُ 

ادة انية من المَّ وجب الفقرة الثَّ ور الاعتداء عليها بمُ م صُ . و جرَّ 2بأي جهاز من الأجهزة مهما كان نوعه

 .جزائريقوبات الكرر من قانون العُ مُ  828

ور الثلاث: الالتقاط او التسجيل أو النقل ق الص  لوك الإجرامي في هذه الجريمة بتحقُ يتحقق الس  و

ق بمفهوم أخذها يعني تثبيتها ، و يقوم حقَّ ورة المُ قصد بالتقاط الص  و يُ  ورة شخص في مكان خاص،لصُ 

في حين لم  3جرد تثبيتها.اص، اي بمُ ورة المجني عليه في مكان خجرد التقاط الجاني لصُ الركن المادي بمُ 

جرد إتيان س البصري بمُ شرع الجزائري اجتماع الأفعال الثلاثة معا و إنما تقوم جريمة التجس  يشترط المُ 

 إحداها.

ورة من حيث لا يحس صاحبها، ثم تثبيتها على دعامة لتقاط الصورة فهو " الأخذ للص  إأما فعل      

ن باستطاعة الجاني ادية ولو لم يكُ ورتها المَّ امة في صُ تحقق الجريمة التَّ تجرد الالتقاط وبمُ  4مادية"

و تركيزها  la fixationفالتقاط الصورة يعني تثبيتها   5ظهارها.لإعالجة الفنية لهذه الصورة كيميائيا المُ 

ذا ستقبلا بغرض تحقيق مصلحة خاصة أو فائدة، و هبسرعة خاطفة عن طريق جهاز، ليتم استعمالها مُ 

شخص ورة عد من قبيل الالتقاط رسم صُ جرة القيام به. و من ثم لا يُ الشيء لا تستطيع العين البصرية المُ 

بر القلم ولا فرشاة لصورة على الورق في هذه الحالة، إلا أنه لا يعتلعلى الورق، فرغم وجود تثبيت 

                                                           
الة دكتوراه، كلية ثابت، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري و المقارن، رس دنيا زاد/  1

 .822، ص0282الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
/ للتفصيل راجع: محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص ، توزيع مكتبة الصحافة، الطبعة الثانية،  2

 .99، ص 4090الإسكندرية، 
، 0220سات القضائية، بيرني، الجزائر، بدون طبعة، / أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممار 3
 .55ص

عبد الرحمان خلفي، الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري، مجلة جامعة الملك سعود، المملكة  / 4
 .052، ص0280/ يوليو 8388العربية السعودية، شعبان

لحياة الخاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بشاتن صفية، الحماية القانونية ل :/للتفصيل راجع 5
 .328، ص0280، الجزائر،  مولود معمري، تيزي وزو
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ضعي يتطلب إذن استعمال أجهزة عاقب عليه في القانون الو" تقنية" فالتقاط الصورة المُ  الرسم بمثابة

 1و.وغرافي و كاميرات الفيديُ وتُ التصوير الفُ 

عدة لذلك بأي تقنية كانت خص على مادة مُ ورة الشَّ ورة، " حفظ صُ بينما يقصد بفعل تسجيل الص       

العادية و هذه العملية تكون بأجهزة أكثر تطورا من آلة التصوير  2شاهدتها فيما بعد أو نشرها أو نقلها".لمُ 

 كالكاميرا و الهاتف النقال أو الحاسوب الآلي.

أما نقل الصورة، فيقصد به تمكين الغير الذي يتواجد في مكان آخر )سواء كان عاما أو خاصا(       

، و من أمثلة ذلك أن يتم 3ورة هذا الأخيرغير المكان الذي يتواجد فيه المجني عليه من الاطلاع على صُ 

ل أو عبر مواقع التواصُ  SHARE Itأو  Bluetoothالمجني عليه باستعمال  تحويل الجاني لصورة

 الاجتماعي في شكل رسائل خاصة بين الجاني و الغير.

 ثالثا: الركن الخاص للجرائم الواقعة على الصورة

إشترط المشرع الجزائري لقيام هذه الجريمة توافر عناصر أخرى مضافة  إلى عناصر التجريم      

 السابق ذكرها، متمثلة في: المشتركة 

 موضوع الجريمة يتمثل في صورة الشخص  -

 تواجد الشخص موضوع الصورة في مكان خاص. -

I. صورة الشخص موضوع الجريمة 

تعُرف الصورة في علم البصريات على أنها: " تشابه أو تطابق للجسم ناتج عن انعكاس الأشعة      

ورة الشخص هي امتداد ضوئي لجسمه وبذلك تكون ص. 4نبعثة منه على عدسة أو مرآة "المرئية المُ 

شير للشكل الخارجي وهي كما عرفتها الدكتورة كندة الشماط بأنها: " مجموعة الخطوط و الأشكال التي تُ 

ورة ضوئية أو لوحة مرسومة، و ذلك بغض النظر عن الأدوات عين بذاته، سواء أكانت صُ لشخص مُ 

                                                           
1/ Lolies Isabelle, la protection pénale de la vie privée, L.R.D.D, Marseille, France,1999, p 

120. 
ابي الجزائري، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق، جامعة الحاج / عبد المالك بن ذياب، حق الخصوصية في التشريع العق 2

 .490، ص9944-9949لخضر، باتنة، الجزائر، 
/ شنة زواوي، الحماية القانونية لحق الشخص على صورته، دفاتر السياسة و القانون، العدد الثالث عشر، جامعة قاصدي 3

 .409، ص9940مرباح، ورقلة، الجزائر، جوان 
 .409لمرجع السابق، ص / شنة زواوي، ا 4
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" ، و اعتبرت أن صورة الأشعة تخرج عن مفهوم الصورة المستخدمة، و الطريقة التي أخذت بها 

 .1باعتبار أنها انعكاس ضوئي للأعضاء الداخلية للجسم البشري

أما موضوع الصورة محل التجريم هو شخص أو عدة أشخاص، فلا تقوم جريمة التقاط أو تسجيل      

و عليه فالقانون لا يحمي سوى  أو نقل صور الأشياء مهما كانت أهميتها أو الضرر الناتج عن تصويرها،

شرع ، و بهذا يكون المُ 3كما لا تقوم الجريمة إذا كان موضوع الصورة حيوان ،2الإنسان في هذه الجريمة

مكرر قانون العقوبات قد ضيق من نطاق الحماية في مجال  828الجزائري من خلال نص المادة 

 .ن يكون شخصا  ورة و اشترط أموضوع الص   د  الصورة، باعتبار أنه حدَّ 

II. تواجد الشخص موضوع الصورة في مكان خاص 

مكرر من قانون العقوبات لتحقيق الاعتداء  828اشترط المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة      

على الصورة عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النقل أن يكون الشخص متواجد في مكان خاص بصرف 

هما كان مظهره، إذ تقع الجريمة حتى ولو كان في وضع لا يخجله النظر عن الوضع الذي كان عليه و م

 عين أثناء تصويره.، فلا يشترط تواجد الشخص في وضع مُ  4إطلاع الغير عليه

و قد اتجهت التشريعات إلى بسط الحماية القانونية على الأماكن الخاصة دون العامة، و بمفهوم      

قلت صور له أثناء ائية لمن يتواجد في مكان عام و تم تصويره أو نُ المخالفة لا يبسط القانون الحماية الجز

 .5تواجده هناك

                                                           
 .440، ص 9990/ كندة فواز الشماط، الحق في الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا،  1
/ يعتبر تصوير منزل أو أي غرض خصوصي للغير دون إذنه اعتداء على الحق في الصورة و بالتالي فهو اعتداء على  2

ا له، كما قد حرمة حياته الخاصة ، فهذه ال ممتلكات تعكس الوضع الاجتماعي لصاحبها، مما يسبب تصويرها ضرر 
تعرض حياته لتهديدات أخرى كالسرقة مثلا، أو لحرج من خلال تصوير غرف نومه أو صور معلقة بجدرانها تخص 

 عائلته أو شخصيات سياسية أو دينية أو معتقداتية ... 
ان ملك أحد الاشخاص في مكان خاص يمكن أن يفصح عن أمور تمس حرمة / و لو أن التقاط أو تسجيل صورة لحيو 3

الحياة الخاصة لهذا الشخص، إذ من شأنه إعلام الغير أن صاحب هذا الحيوان يعاني من العزلة و أنه اتخذ هذا الحيوان 
رن، المرجع السابق، : عبد الحمان خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقاللتفصيل راجع أنيسا له في وحشته.

 .32ص
 .888/ للتفصيل راجع:  عبد المالك بن ذياب، المرجع السابق، ص 4
/ كان على المشرع عدم ربط الاعتداء الواقع على صورة الشخص بضرورة تواجده في مكان خاص، والأجدر أن يكون  5

في مكان عام أو خاص، فالتقاط صورة تجريم أفعال الالتقاط أو التسجيل المتعلقة بالصور في كل الحالات سواء كان 
لامرأة حتى ولو كان في مكان عام فإن نشرها قد يسبب لها من الضرر و المساس بسمعتها و اعتبارها أكثر من الضرر 
الذي يلحق بها لو قام أحد بضربها أمام جمع من الناس، خصوصا و أن طبيعة مجتمعنا المحافظ  و أن مسألة "حرمة 

 ر جد حساس.الحياة الخاصة" أم
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ادي نصر المكان الخاص أحد عناصر الركن المَّ وباعتبار أن المشرع الجزائري جعل من عُ      

نية حدد لنا امكامسألة في غاية الأهمية باعتباره يُ  أم عاما   للجريمة، فإن مسألة تحديده و اعتباره خاصا  

حدد لوصف ص قانونا على معيار مُ قيام أو انتفاء جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة. و أمام عدم النَّ 

لصعوبة تحديده انقسم  رك الأمر للفقه في وضع معيار للتفرقة بينهما، ونظرا  ، تُ أو خاصا   المكان عاما  

 الفقه الى اتجاهين مختلفين:

خصصة للمكان، و العبرة في نظرهم بالطبيعة المُ  موضوعيا   ما  نى أصحاب الاتجاه الأول مفهوتب     

للمكان في حد ذاته، لذا اعتبروا كل من الطريق العام، الشاطئ، الشارع و المكتب الإداري... بمثابة 

 .1أماكن عامة مفتوحة للجمهور وعليه فهي أماكن يباح فيها التقاط أو نقل ما يجري فيها

، ويعتبر المكان خاصا حسب رأيهم متى شخصيا   تجاه الثاني مفهوما  في حين تبني أصحاب الا     

أو  حدد طبيعة المكان عاما  توافرت حالة الخصوصية و التي يرجع تقديرها الى صاحب الشأن، فهو من يُ 

توقفا على إذن من صاحبه أو غلق و يكون الدخول إليه مُ عد مكانا خاصا كل مكان مُ ، و بالتالي يُ خاصا  

عتبر مكن الولوج إليها بحرية دون إذن فهي تُ نتفع منه، و مثال ذلك سيارة الشخص لا يُ أو المُ ستغله مُ 

 .2حتى ولو كانت تسير في الطريق العام خاصا   مكانا  

 :جرائم الماسة بأقوال و صور الغير: الركن المعنوي للرابعا  

 نصوصمال ورهم و صُ  ص السريةتعتبر جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل أقوال أو محادثات الأشخا     

كرر من قانون العقوبات جريمة عمدية  بصريح النص، و يتخذ مُ  828وجب المادة عليها بمُ  عاقبو المُ 

 ورة القصد الجنائي من علم و إرادة.ركنها المعنوي صُ 

عاقب يجب أن يكون الفاعل على علم أن الفعل الذي أقدم على فعله يشكل جريمة منصوص و مُ      

 او الصور يها قانونا ، كما يجب أن تتجه إرادته الى التقاط أو تسجيل أو نقل الأقوال أو المحادثاتعل

، مع اتجاه إرادته الحرة على وافقة الشخص المجني عليهالشخصية و ذلك دون الحصول على إذن أو مُ 

 إتيانه لهذا الفعل .

                                                           
/ نجد في هذا الصدد خصومة جزائية أقامتها فتاة بناء على شكوى أمام القضاء الجزائي الفرنسي في مواجهة صحيفة 1

فرنسية قامت بنشر صورة لها بلباس السباحة وهي تتناول وجبة الإفطار رفقة أصدقائها أمام الشاطئ، وأسست المدعية 
ا أو رضاها من قبل الجريدة يعتبر انتهاكا لحرمة حياتها الخاصة، و قد دعواها على أن نشر صورتها دون إذن منه

 أصدرت المحكمة قرارا بالرفض في حكمها لهذه الدعوى تأسيسا على أن الشاطئ لا يعد مكانا خاصا في مفهوم النص، و

.للتفصيل (49/94/4044هو مكان عام يستطيع الجمهور التردد عليه دون الحصول على إذن. )نقض فرنسي صادر 

 .940، ص 9990راجع: محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، مصر، 
 . 49/ للتفصيل راجع : عبد الرحمان خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، المرجع السابق، ص 2
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 صور الغير: الجزاء الجنائي المشترك لجرائم المساس بأقوال و خامسا  

من قانون العقوبات  8كررمُ  828كرر إلى مُ  828أورد المشرع الجزائري ضمن أحكام المواد من      

لجرائم المساس بهذه المصلحة، إذ نجد بأن المشرع وضع عدة عقوبات جزائية عن  موحدا   ردعيا   نظاما  

 طبيعيا   ما إذا كان شخصا   رتكب الجريمة،جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة، وهذا بحسب الشخص مُ 

 . معنويا   أو شخصا  

I. العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعية عن ارتكاب جرائم المساس بأقوال و صور الغير 

قرر المشرع الجزائري لجرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة عقوبات متماثلة، و هذه العقوبات       

 ، و هي العقوبات نفسها المقررة في حالة الشروع. الجزائية منها ما هو أصلي و منها ما هو تكميلي

 العقوبات الأصلية المقررة للأشخاص الطبيعية عن جرائم المساس بأقوال و صور الغير .1

مكرر من قانون العقوبقات الجزائقري العقوبقات المققررة للشقخص الطبيعقي فقي  828حددت المادة       

اصققة، و تتمثققل فققي العقوبققة السققالبة للحريققة و هققي حققال ارتكققب إحققدى أفعققال المسققاس بحرمققة الحيققاة الخ

( سنوات كحد أقصى، و غرامة ماليقة تتقراوح مقن 28( أشهر كحد أدنى إلى ثلاث )22الحبس من ستة )

 دج.  822.222دج إلى  52.222

مقن ققانون العقوبقات، و يمقنح القاضقي  5و عليه تأخذ هذه الجرائم وصف الجقنح طبققا لقنص المقادة      

إحدى هذه الجنح، وفقا روف الجاني عن ارتكابه لسلطة التقديرية في تقدير العقوبة المناسبة و ظُ الجزائي ا

 . 1تفريد القضائي اللمبدأ 

و الملاحظ من خلال نص المادة السالف الذكر أن كقل مقن العقوبقة السقالبة للحريقة و العقوبقة الماليقة      

رنقة مقع العقوبقات المققررة للجقنح الأخقرى، كجنحقة انتهقاك المقررة لهاته الجنح، تعدان ثقيلتين جدا بالمقا

، حيث لا يتعدى الحد الأقصى للحبس في هذه 2حرمة المراسلات و جنحة إفشاء السر المعلوماتي المهني 

دج . كمقا تبقرز  822.222( واحدة، كما لا يتعقدى الحقد الأقصقى فيهقا بالنسقبة للغرامقة 28الجنح سنة )

                                                           
ة التقديرية عند إصدار حكم بالإدانة من أجل تقدير الجزاء / يقصد بمبدأ التفريد القضائي: منح قاضي الحكم السلط 1

الجنائي المناسب للمذنب، و يعتمد التفريد القضائي على فطنة القاضي و علمه و مساعدة المختصين له في إعداد ملف 
رنة، الطبعة شخصية المجرم. للتفصيل راجع: خالد سعود بشير الجبور، التفريد القضائي في القانون الأردني، دراسة مقا

 .00، ص9990الأولى، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن، 
 .من قانون العقوبات الجزائري 494و  494/ أنظر النص القانوني  2
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ه المقادة فقي تقييقد القاضقي الجزائقي لتطبيقق هقذه العقوبقة و إلزامقه بتطبيقق صرامة المشرع من خلال هذ

 .1العقوبتين )الحبس و الغرامة( معا على الجاني، و عدم ترك الخيار عند الإدانة بتوقيع إحدى العقوبتين 

 العقوبات التكميلية المقررة للأشخاص الطبيعية عن جرائم المساس بأقوال و صور الغير  .2

وقع على الشخص من قانون العقوبات الجزائري عقوبات تكميلية تُ  0كررمُ  828لمادة أقرت ا    

من ذات  8كررمُ  828كرر و مُ  828الطبيعي في حال ارتكابه إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 

 القانون، و من هذه العقوبات ما هو إلزامي على القاضي القضاء به و منها ما هو اختياري له.

العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة في حال ارتكاب إحدى جرائم المساس بأقوال و صور الغير  أما    

فترض على القاضي الجزائي ، و يُ 2صادرة تتمثل في المُ  0مكرر 828حسب الفقرة الأخيرة من المادة 

رة آلة تصوير أو صادنح، سواء كان محل المُ قررة لهذه الجُ طق بها إلى جانب العقوبات الأصلية المُ الن  

 سجل أصوات أو كاميرا فيديو ... إلخ. مُ 

قررة  في حال ارتكاب إحدى هذه الجنح، فهي حسب وأما بالنسبة للعقوبات التكميلية الجوازية المُ     

مارسة حق أو أكثر من الحقوق تتمثل في الحظر على المحكوم عليه مُ  0كررمُ  828نص المادة 

 ( سنوات.25دة لا تتجاوز خمس )، لمُ 3من ذات القانون 8ررمك2المنصوص عليها في المادة 

، و هي 814بينة بالمادة جواز نشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المُ  0كررمُ  828كما قررت المادة      

في  خاصا   دان و على نفقته، الأمر الذي يحقق ردعا  بمثابة عقوبة معنوية هدفها التشهير بالشخص المُ 

في إتيان مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بأقوال أو صور خاصة  التفكير مجددا  نفسه و يمنعه من 

 بالآخرين. 

 

 

                                                           
 .494/ عبد العزيز نويري، المرجع السابق، ص  1
ت بنصه على: " من قانون العقوبا 40/ عرف المشرع الجزائري "المصادرة" كعقوبة تكميلية ضمن أحكام المادة  2

 المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء ..." 
 من قانون العقوبات الجزائري. 4مكرر 0/ أنظر النص القانوني  3
حكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " للم 49/ تنص الفقرة الأولى من المادة  4

الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي 
يبينها، و ذلك كله على نفقة المحكوم عليه ، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا 

 لغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ..."ا
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II. العقوبات المقررة للأشخاص المعنوية عن ارتكاب جرائم المساس بأقوال و صور الغير 

الغرامة تمثلة في جرمة عقوبة أصلية مُ توقع على الشخص المعنوي في حال ارتكابه أحد الأفعال المُ      

مع إمكانية أن يتعرض لعقوبات تكميلية. ولا يمكن أن تمنع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن 

مكرر  58مسائلة الشخص الطبيعي المسؤول عنها كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال )المادة 

 الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات(.

وية عن ارتكاب جرائم المساس بأقوال و صور العقوبات الأصلية المقررة للأشخاص المعن .1

 الغير

 828باعتبار أن جرائم المساس بأقوال و صور الغير تقع تحت القسم الخاص المشار إليه في المادة     

شرع الجنائي الجزائري ، فهي الجرائم المعنية بهذا النص الجزائي، و المُ 1من قانون العقوبات 8كررمُ 

زائية من خلال نص هذه المادة عن ارتكاب هذه الجرائم إلى الأشخاص المعنوية أراد تمديد المسؤولية الج

 مكن أن ترتكب مثل هذه الجرائم.ليضفي حماية أكثر من خلال مسائلة جميع الأشخاص القانونية التي مُ 

ا في حال ثبت نسبة هذه الجرائم إلى هذ  قررة للشخص المعنويو فيما يخص العقوبة الأصلية المُ         

، باعتبار أن 2كرر من ذات القانونمُ  58الأخير و توافر شروط قيام المسؤولية الجزائية طبقا للمادة 

مسؤولية الشخص المعنوي تخضع لمبدأ التخصص، فهي مسؤولية خاصة كونها محددة بالجرائم التي 

ندما ينص "...ع من خلال عبارة 8مكرر 58ينص عليها القانون صراحة، و هو ما كرسته نص المادة 

يقضي قانوني القانون على ذلك." و عليه فلا يجوز متابعة الشخص المعنوي جزائيا إلا إذا وجد نص 

بذلك، فالمشرع الجزائري تأثر بالمشرع الفرنسي الذي قضى بضرورة توفر هذا الشرط إلا انه تخلى 

عن كافة  سال جزائيا  ، فأصبح الشخص المعنوي ي0223عنه فيما بعد في تعديله لقانون العقوبات سنة 

 .3الجرائم

                                                           
عقوبات في فقرتيها الأولى و الثانية على: " يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن  4مكرر  494/ تنص المادة 1

 مكرر.  04من هذا الفصل، و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  0و  4و  4الجرائم المحددة في القسم 

 49مكرر، و في المادة  49على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة  و تطبق

 عند الاقتضاء ..." 9مكرر
مكرر من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، أن يتم ارتكاب الجريمة من  04/ تشترط المادة  2

نوي أو أحد أجهزته، و أن ترتكب الجريمة باسم و لحساب هذا الشخص المعنوي، و طرف الممثل القانوني للشخص المع
قد حددت هذه المادة بمفهوم المخالفة الأشخاص المعنوية محل المسائلة الجزائية و هم الأشخاص المعنوية الخاصة. 

 .88بن يوسف القينعي، محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية ، صللتفصيل راجع: 
يوسف القينعي، محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق  بن/  3

 .02، ص0282-0285والعلوم السياسية، المدية، 
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وتتمثل هذه العقوبات في عقوبة مالية بحيث يتم تقدير مبلغ الغرامة طبقا للقواعد العامة المنصوص        

قررة كرر من قانون العقوبات. و بما أن الحد الأقصى المُ مُ  81عليها في الفقرة الأولى من المادة 

لغرامة المقررة للشخص المعنوي في هذه الجريمة دج، فإن ا 822.222للشخص الطبيعي يساوي 

 دج.  8.522.222دج إلى  822.222تساوي من 

، المنصوص على تطبيقها عند 1من قانون العقوبات  0مكرر 81و ما يلاحظ من أحكام المادة        

لمادة ، لا علاقة لها بجريمة الحال طالما أن قانون العقوبات نص في ا8مكرر 828الاقتضاء بالمادة 

 مكرر على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.  828

العقوبات التكميلية المقررة للأشخاص المعنوية عن ارتكاب جرائم المساس بأقوال و صور  .0

 الغير 

... و يتعرض أيضا » من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة على: 8مكرر 828تنص المادة      

 .«كررمُ  81التكميلية المنصوص عليها في المادة لواحدة أو أكثر من العقوبات 

شرع الجزائري لأول مرة في قانون العقوبات سنة ادة التي أدرجها المُ جوع إلى هذه المَّ و بالر       

 نجدها تنص على العقوبات التالية:  0223

 حل الشخص المعنوي،  -

  ( سنوات،25روعها لمدة لا تتجاوز خمس )غلق المؤسسة أو فرع من فُ  -

 ( سنوات، 25دة لا تتجاوز خمس )الإقصاء من الصفقات العمومية لمُ  -

أو  باشر، نهائيا  باشر أو غير مُ زاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مُ المنع من مُ  -

 ( سنوات، 25دة لا تتجاوز خمس )لمُ 

 صادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، مُ  -

 حكم الإدانة،  نشر و تعليق -

( سنوات، و تنصب الحراسة على 25دة لا تتجاوز خمس )الوضع تحت الرقابة القضائية لمُ  -

 ناسبته ".كبت الجريمة بمُ مارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتُ مُ 

و عليه فإن ارتكاب الشخص المعنوي لإحدى أفعال المساس بحرمة الحياة الخاصة، تطبق عليه      

 ى هذه العقوبات. إحد

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري. 9مكرر 49/ أنظر النص القانوني  1
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 .الجرائم الواقعة على انتهاك حرمة المراسلاتالفرع الثاني: أركان 

همة في الحياة الخاصة فهي عبارة عن ترجمة راسلات من العناصر المُ ة المُ يعتبر الحق في سريُ      

و ، و نظرا للتطور العلمي 1مادية لأفكار شخصية، أو آراء خاصة لا يجوز للغير الاطلاع عليها 

 التكنولوجي لم تعد المراسلات تقتصر على الوسائل التقليدية بل تطورت هي الأخرى لتواكب العصرنة.

و من مقتضى حرمة المراسلات السرية باعتبارها جوهر الحق في خصوصية الأفراد، كفلت أغلب      

، حيث تضمن 2 ثانيةفي فقرتها ال 82الدساتير هذا الحق بما في ذلك الدستور الجزائري من خلال المادة 

أن: سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. و إلى جانب هذه الضمانات 

جرم كل اعتداء الدستورية التي تحمي سرية المراسلات فقد أحاط المشرع هذا الحق بنصوص قانونية تُ 

تلف رسائل أو و يُ كل من يقص أ» من قانون العقوبات على أنه  828عليها، و قد نصت المادة 

 880وء نية، وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة وجهة إلى الغير و ذلك بسُ راسلات مُ مُ 

دج أو 822.222دج إلى   05.222( و بغرامة من 28( الى سنة )28يعاقب بالحبس من شهر )

من  880ه المادة وظفي الدولة و هذا ما نصت علي، و تشدد إذا صدرت من مُ 3«بإحدى هاتين العقوبتين

 قانون العقوبات:

ستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو وظف أو عون من أعوان الدولة أو مُ كل مُ »      

الحبس من قب بها او اختلاسها أو إتلافها يعاضَّ سهل ف  سلمة إلى البريد أو يُ اختلاس أو إتلاف رسائل مُ 

 دج . 522.222دج إلى  82.222مة من ( سنوات و بغرا25( أشهر إلى خمس )28ثلاثة )

تلف برقية أو يشيع ستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يُ و يعاقب بالعقوبة نفسها كل مُ      

مومية من خمس عاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العُ حتواها، ويُ مُ 

 «. 4إلى عشر سنوات

 

 

                                                           
ي القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، / للتفصيل راجع: ممدوح خليل العاتي، حماية الحياة الخاصة ف 1

 .949م، ص4094-ه4494بدون طبعة، 
 الجزائري. 8222من دستور  82/ أنظر النص القانوني  2
، 22/852المعدل و المتمم للأمر  ،0222ديسمبر 02المؤرخ في  9990ديسمبر 99المؤرخ في  94-90/ القانون  3

 4494ذو الحجة  94، الصادر بتاريخ 94جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ال المتضمن قانون العقوبات،

 .94، ص 9990ديسمبر  94الموافق ل 
 .99،السابق الذكر، ص 94-90/ القانون رقم  4
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 . جرائم الواقعة على انتهاك حرمة المراسلاتأولا: الركن المادي لل

ول خاص، كما سُ قصد بالمراسلات كافة الرسائل المكتوبة، سواء تم إرسالها بالبريد أو عن طريق ر  يُ      

غلق أو مفتوح أو أن تكون يقصد بها البرقيات و التكلسات، و يستوي أن تكون الرسالة داخل ظرف مُ 

 .1رسل عدم إطلاع الغير عليها دون تميزمن قصد المُ  بطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح

 من أبرزها: ،تتعدد صور السلوك الإجرامي الذي تتحقق به هذه الجريمةو       

 :الفتح )الفض(

حتوي على الرسالة بأي طريقة كانت فهو إزالة في فتح الرسالة أو فض أو فتح الحرز المُ  تمثليو     

سالة، و يستوي في ذلك أن يكون الفتح حافظة على سرية الر  رسل للمُ الذي يصنعه المُ  العائق المادي

بطريقة ظاهرة ككسر الختم أو قطع الغلاف أو تمزيق اللفائف و قد يكون بطريقة غير ظاهرة تنطوي 

غلقه مرة اخرى أو استعمال أشعة و تمريرها لقراءة ما تحتويه  على دقة كبيرة كإزالة الصمغ ثم إعادة

 .2تحها الرسالة دون ف

 :الإخفاء     

أكان ذلك بإلقائها أم  سواء   ل إليه،رس  و كل ما من شأنه منع وصل الرسالة او البرقية إلى المُ وهُ       

و تستوي الرسالة و البرقية في إمكانية إخفاءها و ، بتسليمها إلى شخص آخر أم بحفظها عند المخفي

وجب قيام المسؤولية مما يُ  ل إليهرس  في إيصالها للمُ  دتعم  ؤقتا أو التأخير المُ ذلك باحتجازها مُ  يكون

3 والمعاقبة عليه
 . 

 : الإفشاء

وهو إطلاع الغير على مضمون الرسالة أو البرقية بأي طريقة كانت غير أن بعض التشريعات      

البرقيات دون الرسائل على اعتبار أن البرقيات لا تحتاج إلى فتح و من السهل  حصرت الإفشاء على

او تسليمها إلى المرسل إليه لاطلاع عليها عند استلامهاا
4
 . 

 
                                                           

 .40، ص4040/ أحمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، مصر،  1

، العدد 32 كريم كشاكش، حماية حق سرية المراسلات، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلدلتفصيل راجع: / ل2 

 .313-316م، ص 6991عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية، عمان،  تصدر الثاني،
 لجريمة إخفاء، بل الموظف وعليه يعد مرتكبا  ينبغي التنويه إلى أن الاحتجاز المؤقت أو التأخير المتعمد لايقع إلا من ق/  3

وما  61م، ص6991عمان،  إدورار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،للتفصيل راجع: 
 .بعدها، مشيرا  إلى مجموعة من القرارات القضائية المتعلقة بهذا الخصوص

،  م8223(، بدون مكان نشر ،2القسم الخاص، ط )، انون العقوباتمحمود محمود مصطفى، شرح ق/ للفصيل راجع: 4 

 .322ص
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 :الاختلاس

وظف او غيره إلى تملك الرسالة أو البرقية و يتحقق في هذه الجريمة إذا اتجهت إرادة المُ و     

ضافة إلى ملكيتهمملوكة له أو مُ  اعتبارها
1
. 

 :الإتلاف

اك حرمة المراسلات و الهدف هو محاولة أوردت بعض التشريعات فعل الإتلاف كصورة لانته      

على هذه المصلحة رغم أن بعض التشريعات اعتبرت إتلاف  بسط أكبر قدر ممكن من الحماية

وصولها إلى المرسل إليه الرسالة يؤدي إلى عدم
2
. 

 انتهاك حرمة المراسلات الخاصة جريمةثانيا : الركن المعنوي 

شترط لقيامها توفر القصد الجنائي ت الخاصة جريمة عمدية يُ انتهاك حرمة المراسلا جريمةعتبر تُ      

من علم و إرادة، إذ يجب على الجاني علمه أن الفعل الذي أقدم عليه سواء كان بفتح أو إخفاء أو إفشاء أو 

جرم قانونا و يستوجب العقاب و إتلاف المراسلات الشخصية من دون علم صاحبها أو رضاه، فعل مُ 

 ختارة و الحرة على إتيانه.اتجاه إرادته المُ 

 . جرائم الواقعة على انتهاك حرمة المراسلاتثالثا: الجزاء الجنائي لل   

أقققر المشققرع الجزائققري للجققرائم الواقعققة علققى انتهققاك حرمققة الحيققاة الخاصققة بمققا فققي ذلققك جريمققة      

ب الجريمقة، مقا رتكقالإعتداء على سرية المراسلات الشخصية، عدة عقوبات تختلف باختلاف الشخص مُ 

 .أو معنويا   إذا كان شخصا طبيعيا  

I. جرائم الواقعة على انتهاك حرمة المراسلاتالعقوبات المقررة للشخص الطبيعي عن ال . 

يعاقب المشرع الجزائري من كل من يطلع أو يتلقف رسقائل أو مراسقلات موجهقة للغيقر و فقي غيقر      

عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس لمدة تتقراوح مقن ب 880الحالات المنصوص عليها قانونا في المادة 

دج، أو بإحققدى هققاتين  822.222دج إلققى  05.222( و بغرامققة ماليققة مققن 28( إلققى سققنة )28شققهر )

 . 3العقوبتين

 

                                                           
 .494، ص سابقمرجع محمود مصطفى، /  1

 .32مرجع سابق، ص دورار غالي الذهبي،للتفصيل راجع : إ/ 2 
 من قانون العقوبات الجزائري. 494/ أنظر النص القانوني  3
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مققن قققانون  880السققالف الققذكر أنهققا تحيلنققا إلققى المققادة  828و مققا يلاحققظ مققن خققلال نققص المققادة      

ستخدم لدى مصلحة البريد وظف عام أو مُ شدد العقوبة إذا ارتكبت من طرف مُ العقوبات، و التي بدورها ت

( سققنوات و بغرامققة ماليققة مققن 25( أشققهر إلققى خمققس )28أو البققرق لتصققبح العقوبققة الحققبس مققن ثلاثققة )

دج. كما يعاقب المشرع الجزائري على الاشتراك في هذه الجريمة و ذلك  522.222دج إلى  82.222

 .. أو يسهل فضها أو اختلاسها أو اتلافها ..." من خلال عبارة " .

( 25كما يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس )    

 ( سنوات.82إلى عشر )

II. جرائم الواقعة على انتهاك حرمة المراسلاتالعقوبات المقررة للشخص المعنوي عن ال  

عتداء على الحق في حرمة المراسلات تقع تحت القسم المشار إليه بموجب نص باعتبار أن جريمة الإ    

فهي أيضا معنية بتطبيق هذا النص الجزائي، حيقث  تطبقق علقى الشقخص المعنقوي  8مكرر 828المادة 

دج  522.222دج  822.222قوبة الغرامة، و الذي قد تصل قيمتها من في حال ارتكابه لهذه الجرائم عُ 

 كرر.مُ  81لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة كما قد يتعرض 

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوباتالمطلب الثاني: 

مجالات جعلها عرضة العديد من الالتزايد المستمر للأشخاص المعنوية و تأثيرها الكبير في إن      

من  ةعن الجرائم المرتكب ي معرفة مدى إمكانية مسائلتها جزائيا  من الضرور ولارتكاب الجرائم، 

  فقهي كبير.هذا الموضوع كان محل جدل باعتبار أن طرفها، 

 شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنويالفرع الأول: 

مكرر  58نص المشرع الجنائي صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة 

إلا   1المعدل و المتمم لقانون العقوبات. 0223نوفمبر  82المؤرخ في  23-85ي القانون المستحدثة ف

 أنها مسؤولية خاصة و متميزة حيث قيدها المشرع بشروط محددة.

 فالشروط تتمثل فيما يلي: ،قانون العقوبات  منمكرر 58بالرجوع إلى نص المادة       

 

                                                           
 .0223نوفمبر  82، المؤرخة في 08العدد  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية -1
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 ولية الجزائية :من حيث الأشخاص المعنوية محل المسؤأولا: 

باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص  »على انه  8كررمُ  58لقد نصت المادة 

 .« المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا ...

ن المشرع الجزائري استبعد صراحة الأشخاص المعنوية العامة من نطاق أيتضح من النص 

جزائية، و تتمثل في الدولة بمختلف مصالحها كرئاسة الجمهورية ،الوزارات، ومصالحها المسائلة ال

الخارجية كالمديريات الولائية، وهذا على أساس أنها تضمن حماية المصالح العامة الجماعية منها و 

عة للقانون الفردية، كذلك الجماعات المحلية. ممثلة في الولاية و البلدية إضافة الأشخاص المعنوية الخاض

العام الأخرى كالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالجامعات و المستشفيات مثلا، فخالف بذلك 

 1بعض التشريعات كالمشرع الفرنسي الذي استثنى الدولة فقط من المسائلة الجزائية

للمسؤولية و بمفهوم المخالفة فالمشرع الجزائري قرر إخضاع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة      

 2.بغض النظر عن شكلها آو الغرض المرجو من إنشائها

 ل عنها جزائيا:ومن حيث الجرائم المسؤ -ثانيا 

حددة إن مسؤولية الشخص المعنوي تخضع لمبدأ التخصص، فهي مسؤولية خاصة كونها مُ 

اء فيها التي ج 8كررمُ  58بالجرائم التي ينص عليها القانون صراحة، و هو ما كرسته نص المادة 

جد نص إلا إذا وُ  تابعة الشخص المعنوي جزائيا  "...عندما ينص القانون على ذلك." و عليه فلا يجوز مُ 

نه أ يقضي بذلك، فالمشرع الجزائري تأثر بالمشرع الفرنسي الذي قضى بضرورة توفر هذا الشرط إلا

عن  ل جزائيا  أنوي يسالمع، فأصبح الشخص 0223تخلى عنه فيما بعد في تعديله لقانون العقوبات سنة 

 3كافة الجرائم.

لقد كرس المشرع الجزائري هذه المسؤولية في قانون العقوبات و أيضا في القوانين الخاصة و

 نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:

 

 

                                                           
 .02اس المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص ي/القينعي بن يوسف، محاضرات في مق1
: ناف كعنان، القانون الإداري، الكتاب الأول )ماهية القانون الإداري، للتفصيل راجع القينعي بن يوسف نقلا عن -2

 .880-885ص   ،0221للنشر و التوزيع، عمان، التنظيم الإداري، النشاط الإداري(، دار الثقافة 
 .02، صنفسهالمرجع بن يوسف القينعي، ،  -3
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 في قانون العقوبات :

  8مكرر800جريمة تكوين جمعية أشرار طبقا لنص المادة. 

 مكرر. 058قا لنص المادة جرائم التزوير طب 

  02مكرر 828جريمة الاتجار بالأعضاء وفق نص المادة . 

  81مكرر 828جريمة تهريب المهاجرين حسب نص المادة. 

  8مكرر 810السرقات، و إصدار شيك دون رصيد، و خيانة الأمانة طبقا لنص المادة. 

  0مكرر 812جريمة تبيض الأموال الواردة في نص المادة. 

 3مكرر 823ساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في نص المادة جريمة الم. 

 في القوانين الخاصة :

المشرع الجنائي كرس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون تجدر الإشارة إلى أن 

كونه  85-23رة بعد صدور القانون الخاص قبل القانون العام، لذلك سنذكر بعض الأمثلة عنها الصاد

 ، و التي نجد منها :1صراحة بمبدأ مسائلة الأشخاص المعنوية جزائيا   قرأ

ديسمبر  02الصادر بتاريخ  81-23جرائم المخدرات المنصوص عليها بمقتضى القانون  -

المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين  0223

  2منه. 05بهما طبقا لنص المادة 

و المتعلق  0225أوت  08المؤرخ في  22-25جرائم التهريب الواردة بمقتضى الأمر  -

 3منه. 03بمكافحة التهريب حسب نص المادة 

و المتعلق  0222فبراير  02المؤرخ في  28-22جرائم الفساد و الواردة بمقتضى القانون  -

 منه. 58بالوقاية من الفساد و مكافحته طبقا لنص المادة 

 

                                                           
 .90صمرجع سابق، / القينعي بن يوسف، محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية،  1
 المعدل و المتمم.  0223ديسمبر  02، المؤرخة في 18 العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية/ 2
 المعدل و المتمم. 0225أوت  01، المؤرخة في 52 للجمهورية الجزائرية، العددريدة الرسمية الج /3
 



                       

 الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية في قانون العقوبات               الفصل الأول                     

 

  26 
 

و بتالي فالمشرع الجزائري ما أعطاه بيمنه أخذه بشماله، فوجود هذا الشرط يعني في الأصل أن 

حتى الأشخاص المعنوية الخاصة ليست مسؤولة جزائيا، لذا حبذا لو تدخل و يحذف هذا الشرط و يجعل 

 1المسؤولية قائمة متى ارتكبت باسمه و لحسابه.

 ثالثا: من حيث صفة الفاعل و الغاية 

أن  د أيضا  لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي توفر الشرطين السابقين بل لا بُ       

للتحدث و التصرف باسمه  ؤهلون قانونا  حد أجهزته، و هم الأشخاص المُ أرتكب الجريمة من طرف تُ 

لعام، و الذي يختلف كمجلس الإدارة، الجمعية العامة للشركاء المسير، الرئيس المدير العام، المدير ا

باختلاف الشخص المعنوي، أو كل شخص له سلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونية أو 

2بحكم قانون المؤسسة.
 

و منفعة له أص المعنوي، أي بهدف تحقيق مصلحة رتكب الجريمة لحساب الشخكما يجب أن تُ 

باشرة أو غير لحة مادية أو معنوية، مُ و تجنب إلحاق ضرر به، سواء كانت هذه المصأكتحقيق ربح 

3لقاعدة " المستفيد من الجريمة كفاعلها". حققة أو احتمالية، و هذا استنادا  باشرة، مُ مُ 
  

خذ بمبدأ أأن المشرع  من قانون العقوبات  0كرر مُ  58نه يلاحظ من خلال نص المادة أغير        

ية الشخص المعنوي الجزائية لا يعني إعفاء زدواجية المسؤولية الجزائية، حيث أن قيام مسؤولإ

رتكبي الجريمة من المسؤولية الجزائية، فهي ليست على أساس مسؤولية بديلة آو الأشخاص الطبيعية مُ 

رتكب الجريمة، كما على الخيار، و مراد ذلك حتى لا يتملص الشخص الطبيعي من المسؤولية لكونه مُ 

4ة الشخص المعنوي.حول دون مسائلتا الأخير لا أن وفاة هذ
 

 

 

 

 

                                                           
 .88سابق، صمرجع محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية، بن يوسف القينعي،  / 1
 .88بن يوسف القينعي، المرجع نفسه، ص /2
 .88بن يوسف القينعي، المرجع نفسه، ص /3
 .88مرجع نفسه، صالبن يوسف القينعي،   /4
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 إفشاء الأسرار المعلوماتية المهنية. يمةجرالمطلب الثالث: 

تتعرض الأسرار المعلوماتية لعدة أشكال من الاعتداءات و التي تم التصقدي لهقا بنصقوص تجريميقة      

تعتبقر وعقابية، و من أوجقه تلقك الاعتقداءات انتهقاك سقرية البيانقات المعالجقة آليقا عقن طريقق إفشقائها، و

السقرية فقي ظقل التطقورات التكنولوجيقة التقي شقهدتها  انتهقاكجريمة إفشقاء الأسقرار المهنيقة أحقد صقور 

مقا نقتج همان لا غنى عنهما، و الحياة اليومية و التي أصبح فيها الحاسب الآلي و شبكة الانترنت أمران مُ 

لأفقراد و التقي كانقت تحتويهقا و التي هي عبارة عن معلومقات سقرية تخقص ا ا  عنه من بيانات معالجة آلي

الأوراق و الملفات سابقا أصبحت اليوم مخزنة في ذاكرة إلكترونية للحواسيب، و عليه فقإن كقل أصقحاب 

المهققن و الوظققائف الأن يسققتخدمون الحاسققب الألققي فققي معالجققة البيانققات المتحصققل عليهققا مققن مهققامهم و 

 .1 للحماية القانونية وظائفهم، و التي يشترط أن تتصف بالسرية حتى تكون محلا

على الرغم من أن كتمان السر يعد من القواعد الأخلاقية التي تقتضيه مبقادئ الشقرف و الأمانقة وأن       

، و لعل هذا ما دفقع بالمشقرع إلقى تجقريم حقالات الإفشقاء بمقا فقي ذلقك إفشقاء إفشاؤه سلوك منبوذ أخلاقيا  

ترض فقيهم الأمانقة ، شقريطة أن تكقون هنقاك صقلة بقين فوظفين تُ أسرار أو تسريب بيانات مودعة لدى مُ 

القذي  الانتشقارإلا أن  .2ملائهم إيداع أسقرارهم لقديهم بحكقم مهنقتهم باشرة المهنة  واضطرار عُ السر و مُ 

شهدته الثورة المعلوماتية و اعتماد كل الوظائف المهنية و الأنشطة الوظيفية للحواسب في تخزين كل مقا 

هندس و غيرهم حامي، الطبيب، المُ ومات و البيانات و حتى الأسرار، فنجد في ذلك المُ عليرد إليهم من المُ 

 ؤتمنين على أسرار الغير يعتمدن الحواسب لتخزين كل ما تم ائتمانه لديهم من معلومات سرية. من المُ 

 

                                                           
/ الشروط الواجب توفرها في البيانات لتتمتع بالحماية القانونية هي شرطي التحديد و الابتكار و شرطي السرية و 1

 9990: أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، راجع الاستئثار، للتفصيل

 9990الإله أبو بكر سلامة، جرائم الكمبيوتر و الإنترنت، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة، . و محمد عبد 40ص

 9949و خثير مسعود، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، دار الهدى للطباعة و النشر، عين ميلة، الجزائر،  .99ص

قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة . و أيضا محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات و انعكاسها على 40ص

 . 440-440، ص 4004
/ أحمد فاروق زاهر، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، دراسة مقرنة بين القانونين الإمراتي و المصري، مجلة الشريعة  2

 وقع الإلكتروني: ، مقال منشور على الم494و القانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص
Sljournale.uaeu.ac.ae/issues/58/images/103-159.pdf 
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ء فقي منقه علقى تجقريم فعقل الإفشقا 828لذلك أقر قانون العقوبات الجزائقري بموجقب نقص المقادة        

غيققر الأحققوال المنصققوص عليهققا قانونققا و أقققر بققذلك عقوبققات جزائيققة لكققل مققن الأطبققاء و الجققراحين 

 .1والصيادلة و غيرهم من كان مودعا لديه سرا خصوصي بمقتضى وظيفته فأفشاه 

حقدد الأشقخاص المقؤتمن لقديهم أسقرار الغيقر و تجدر الإشارة إلى أن نص المقادة السقالف القذكر لقم يُ      

و إنما ورد ذكرهم على سقبيل المثقال فققط، و عليقه فقإن نقص المقادة يسقري علقى كقل  سبيل الحصرعلى 

أو معلومقات خاصقة بمقا فقي ذلقك مسقتخدمي الشقركات و  شخص يقودع لديقه بحكقم مهنتقه ووظيفتقه سقرا  

تمنقع المؤسسات و الهيئات الإدارية التي تعمل بنظام معلوماتي و تقوم بحفظ و تخزين بيانات الأفقراد، و 

. كمقا يمتقد القنص كقذلك ليشقمل المبقرمجين و 2المساس بخصوصقيتها و سقريتها أو حتقى الوصقول إليهقا 

محللي الأنظمة المعلوماتية و مشرفي الصيانة و غيرهم ممن يمتهنقون تقنيقة الحاسقب الآلقي، و التقي مقن 

لملحق بها لدى أي من و أسرار مهمة من خلال هذه المهنة أو الوظيفة ا الممكن أن تصل إليهم معلوما ت

 .3الجهات أو الهيئات العمومية أو المرافق العامة 

فققد يحقدث   la réparationإضافة إلى ذلك كقل شقخص يمقتهن تقنيقة الحاسقبات الآليقة و التصقليح       

ح، و عليه سيصل إلى علمه كل ما هو مخزن في ل  ص  عرض على مُ و يُ  عطب في الحاسب الشخصي مثلا  

لومات شخصية و أسرار معلوماتية ، لذا لا بد من أن يشمله النص كذلك و يجقرم إفشقاء الحاسوب من مع

 محتوياته من صاحب هذه المهنة.

                                                           
1
إلى  000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من من قانون العقوبات الجزائري على: "  103/ نصت المادة 

و المهنة أو الوظيفة الدائمة دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أ 00000

 أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك0 

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم إلتزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم 

رسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها، فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في بمناسبة مما

 قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني"0

مقارن و الشريعة الإسلامية، : بلال أمين زين الدين، جرائم نظم المعالجة الآلية للبيانات في التشريع الللتفصيل راجع / 2

 .990، ص9999دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 .990/ بلال أمين زين الدين، المرجع نفسه، ص  3
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 إفشاء الأسرار المعلوماتية المهنية يمةجرل الفرع الأول: الركن المادي

ليه من أسرار و يتمثل الفعل المادي في جريمة إفشاء الأسرار المهنية قيام الجاني بإذاعة ما توصل إ     

معلومققات بمقتضققى وظيفتققه أو مهنتققه، وذلققك بققأي طريقققة مققن طققرق الإفشققاء الكتابيققة أو الشققفهية أو عققن 

 طريق النشر أو بالتحدث عنه بين الناس أو بالتصريح به أو بجزء منه لشخص آخر لا يعلمه
1
. 

ذوي المهن التي تققوم مقن  حددمن قانون العقوبات، أنه لم يُ  828و ما يلاحظ من خلال نص المادة      

يمتد ليشمل كل شقخص يقزاول  واسعا   خلالها جريمة إفشاء السر المهني، و بذلك اتخذ مفهوم النص نطاقا  

تعقاملين معقه مقن مهنة من المهن التي من خلالها يتحصل علقى معلومقات سقرية و يطلقع علقى أسقرار المُ 

سقة يعمقل فيهقا عامقل و ؤسَّ ا تعلق الأمقر بأسقرار مُ خلالها. كما تم تجريم الإدلاء أو الشروع في ذلك إذا م

و أقر لذلك عقوبات  قام بإفشاء معلومات عنها إلى أجانب أو جزائريين في غير الحالات المحددة له قانونا  

    .ر بصقناعة الأسقلحة أو ذخقائر حربيقة مملوكقة للدولقةمتفاوتة، و تشدد العقوبة في الحقالتين إذا تعلقق الس ق

من قانون العقوبات الجزائري 820ا ورد في نص المادة و هذا طبقا لم
2
. 

 إفشاء الأسرار المعلوماتية المهنية يمةجرل الفرع الثاني: الركن المعنوي
 

عتبر جريمة إفشاء الأسرار من الجقرائم العمديقة التقي تتطلقب القصقد الجنقائي مقن علقم و إرادة، أي تُ      

قيه مقن أسقرار و التقي ت  علم الجاني بأنه يقوم بإذاعة ما أؤتمن عل ل إليهقا عقن طريقق مهنتقه ووظيفتقه وصَّ

جرمقا قانونقا و يترتقب عليقه ختارة لإتيان هذا السقلوك مقع علمقه بقأن هقذا الفعقل مُ واتجاه إرادته الحرة المُ 

 جزاء.

 

 

                                                           
بحث مشارك ، 94، العدد 90/ عزيزة رابحي، إفشاء الأسرار المعلوماتية، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلد 1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة طاهري محمد ، بشار ،   ghardaia.dz-http://elwahat.univ ومنشور في

 .404ص 
2
كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في من قانون العقوبات الجزائري على: "  103/ تنص المادة  

ين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائري

 دينار0 300000إلى  000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ن وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة م

 دينار0 30000إلى  000

ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة ذخائر حربية مملوكة 

 للدولة0

 31وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

 قانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر"0من هذا ال

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
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تمثل في ثير خلاف فقهي حول ما إذا كان لجريمة إفشاء الأسرار قصد جنائي خاص أم لا و المُ و قد أُ       

نية الإضرار بالمجني عليقه، و علقى هقذا الأسقاس ذهقب جانقب مقن الفققه الفرنسقي إلقى أن نيقة الإضقرار 

جقرم هقذا شقرع يُ هما لقيام هذه الجريمة، علقى أسقاس أن الهقدف القذي جعقل المُ بالمجني عليه يعد شرطا مُ 

ل، كمقا أنقه إذا زالقت اء هقذا الفعقحية جرَّ الفعل ليس خدمة في المجني عليه و إنما للضرر الذي يمس الضَّ 

نية الإضرار لما كنا أمقام سقر وإنمقا يعقد مجقرد نبقأ يسقتطيع أن يعلقم بقه الآخقرون دون إضقرار، واسقتند 

و جرائم الققذف التقي تتطلقب نيقة  أصحاب هذا الرأي إلى أن جريمة الإفشاء تعد من طبيعة البلاغ الكاذب

عقدل عققن تأييققد هقذا الاتجققاه و انحققاز إلققى  الإضقرار بققالمجني عليققه، إلا أن القضقاء الفرنسققي سققرعان مققا

الإتجاه الفقهي السائد في فرنسا و مصقر و القذي لا يتطلقب اشقتراط نيقة الإضقرار لقيقام جريمقة الإفشقاء، 

ر تكون بكتمانه و الاحتفاظ به لدى شخص آخر أمين عليه يحمل في طياتقه الأضقرار حيث أن طبيعة الس  

 .1عليه نتيجة الإفشاء الأدبية و المادية التي تصيب المجني 

شقرع لقم يعتقد بالبواعقث علقى جريمقة إفشقاء الفة القذكر، أن المُ و ما يلاحظ من خلال نص المادة السَّق     

ر... وغيرهقا. كمقا السر المعلوماتي و الذي قد يكون لقاء رشوة أو بدافع الكره أو الاستهانة بصقاحب الس ق

ناسقبة وظيفقة أو مهنقة تحصقل عليهقا بمُ ات المتعلققة بقالغير والمُ ر المهنقي أو البيانقأن الحماية القانونية للس  

شملت فعل الإفشاء إلى الغير بأية طريققة كانقت وفقي غيقر الحقالات التقي يسقمح بهقا الققانون، ولقم تشقمل 

تنقاول الغيقر للاطقلاع عليهقا ة لزبائنقه فقي مُ حمقل معلومقات سقريَّ وظف للحاسوب القذي ي  حالات إهمال المُ 

  ة قانونية بحيث أغفلها المشرع ولم يتناولها النص العقابي .وتركت دون حماي

 

 .المهنيالمعلوماتي الفرع الثالث : الجزاء الجنائي لجريمة إفشاء االسر 

فققـرض يوعاقققب التشققريع الجنققائي الجزائققري علققى جريمققة إفشققاء الأسققرار المعلوماتيققة المهنيققة يُ       

 اء كان هذا الشخص طبيعي أو معنوي.على مرتكب هذه الجرائم سو جنائيـة عقوبـات

 .المهنيالمعلوماتي جريمة إفشاء االسر أولا : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي عن 

عاققب الطبيقب و الجقراح ... و كقل شقخص أفشقى من قانون العقوبات الجزائقري يُ  828وفقا للمادة       

صقرح لهقم بقذلك، مسقموح بهقا قانونقا و المُ كم مهنته أو وظيفته، و فقي غيقر الحقالات السرا وصل إليه بحُ 

 دج.  822.222دج إلى  02.222( أشهر و بغرامة من 22( إلى ستة )28بالحبس من شهر)

يخقص هقذه المؤسسقة  ة إذا أفشقى سقرا  ؤسسَّ من نفس القانون العامل في مُ  820و يعاقب وفقا للمادة       

( إلقى خمقس 20د أجنبيقة بقالحبس مقن سقنتين)أو شرع في ذلك، إلى أجانب أو جزائريين يقيمقون فقي بقلا

                                                           
 .404سابق، صرابحي، مرجع  عزيزة/  1
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دج. أما إذا أدلى بهذه الأسقرار إلقى جزائقريين يقيمقون  82.222دج  522(  سنوات و بغرامة من 25)

دج إلقى  522( و بغرامقة مقن 20( أشقهر إلقى سقنتين )28في الجزائر تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة )

 دج  8.522

المنصوص عليه فقي الفققرتين السقابقتين إذا تعلققت الجريمقة بإفشقاء كما وجب الحكم بالحد الأقصى       

 أسرار تخص صناعة أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة الجزائرية.

، يجققوز عققلاوة علققى تلققك 820و فققي جميققع الحققالات السققالفة الققذكر و المنصققوص عليهققا فققي المققادة      

مققن ذات  83ر مققن الحقققوق الققواردة فققي المققادة العقوبققات الحكققم علققى الجققاني بالحرمققان مققن حققق أو أكثقق

 .1( على الأكثر25( على الأقل و خمس سنوات )28القانون لمدة سنة )

 

 .المهنيالمعلوماتي السر جريمة إفشاء ثانيا : العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن 

لماليقة و ذلقك حسقب تمثلقة فقي الغرامقة اب الشخص المعنوي عن هقذه الجريمقة بعقوبقة أصقلية مُ عاق  يُ      

لواحققدة أو أكثققر مققن العقوبققات مكققرر، مققع إمكانيققة تعرضققه  58الشققروط المنصققوص عليهققا فققي المققادة 

 مكرر. 81التكميلية المنصوص عليها في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
من قانون العقوبات الجزائري على: " يجوز للمحكمة ... أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو  44/ تنص المادة 1

أنظر النص و ( سنوات ..."، 90زيد عن خمس )، و ذلك لمدة لا ت 4مكرر 0أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

 من قانون العقوبات الجزائري. 4مكرر 0القانوني 
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 المســاس بأنظمــة المعالجة الآلية للمعطيات جــرائم المبحــث الثــاني:

 85/23وجب القانون ستحدثة بمُ عطيات من الجرائم المُ لية للمُ عالجة الآم المُ عتبر الجرائم الماسة بنظاتُ     

 حيث أدرج المشرع قسما    0223نوفمبر 82ؤرخ في تمم  لقانون العقوبات الجزائري والمُ عدل و المُ المُ 

عطيات للمُ  يةالآلعنوان المساس بأنظمة المعالجة تضمن ثمانية مواد و هو القسم السابع مكرر تحت  كاملا  

و هذا ما سنعالجه من خلال هذا المبحث  0كررمُ  823كرر الى غاية المادة مُ  823من المادة  ابتداء  

كما جاء به قانون العقوبات من حيث الركنين المادي  و تفصيلا   بالتطرق لصور هذه الجرائم شرحا  

غير المشروع في نظام اء والمعنوي  وذلك بالتعرض لجميع الجرائم التي تتمثل في جرائم الدخول و البق

عطيات الحاسب الالي، وكذا جريمة التعامل في معطيات عطيات، وجريمة التلاعب بمُ للمُ  يةالآلعالجة المُ 

 غير مشروعة.

عالجة الالية بداية وقبل التطرق لهذه الجرائم من حيث اركانها تجدر الاشارة الى بيان مفهوم نظام المُ      

طلق عليها جرائم سمياتها اذ يُ لجرائم المعلوماتية التي تعددت تعريفاتها و مُ  عطيات باعتبارها تنتميللمُ 

 الكمبيوتر و الانترنت، الجريمة الالكترونية و جرائم اساءة استخدام المعلومات ...

عطيات كـالآتي: "مجموعـة مـن عالجـة الآلية للمُ لقـد عـرف الفقيه خالـد ممـدوح إبراهيم نظـام المُ      

تفاعلـة مـع بعضـها الـبعض و التـي تعمـل علـى جمـع البيانات و المعلومـات تداخلـة و المُ صر المُ العنا

ها و توزيعها بغـرض دعـم صـناعة القـرارات و التنسيق و تأمين السيطرة  عالجتها و تخزينها و بث  ومُ 

 .1على المنظومـة إضـافة لتحليل المشـكلات للموضـوعات المعقـدة 

أن لمشرع الجزائري لم يعرف هذه الأنظمة في قانون لرجوع الى نصوص قانون العقوبات نجد وبا     

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  23-22العقوبات وإنما في القانون رقم 

 . 2بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

ة بأنها أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة منه المنظومة المعلوماتي 0فت المادة حيث عر       

لبرنامج  رتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا  تصلة ببعضها البعض أو المُ المُ 

 معين.

 

                                                           

 909، ص9990ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، د/ 4
 .   9990لسنة 44عدد ال أوت، 44المؤرخة في  ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية / 2
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وعليه فالنظام المعلوماتي لا يقتصر على الحاسوب فقط، بل يشمل كل نظام أو جهاز بإمكانه      

يات، كشبكة الأنترنت ، البريد الالكتروني، حساب شخصي على احد مواقع المعالجة الآلية للمعط

التواصل الاجتماعي، البطاقة الالكترونية اذ تعتبر قراءة المعلومات المحتوات في بطاقة الكترونية 

لية. كما يلاحظ عالجة الآلها أنظمة للمُ ال ... كُ رص نقرص مضغوط، قُ جريمة، بطاقة الائتمان البنكية، قُ 

التعريف أن القانون الجزائري لا يشترط وجود حماية للنظام المعلوماتي عكس ما هو موجود في  من

 التشريع الفرنسي الذي يشترط أن يكون النظام محمي تقنيا حتى تقوم الجريمة .

 والإتلاف غير العمدي في نظام المعالجة الآلية المطلب الأول: جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع

 يات.للمعط

جريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش إلى جزء أو كل من نظام المعالجة الآلية للمعطيات وردت      

 يفعلققم حيققث جققرَّ  كققرر،مُ  823وجققب أحكققام المققادة م، بمُ تمَّ ل و المُققعققدَّ فققي قققانون العقوبققات الجزائققري المُ 

ة المشقددة التقي تترتقب عقن فعقل عطيقات و هقي الصقورو كقذا الإتقلاف غيقر العمقدي للمُ  الدخول أو البقاء

 عطيات أو تخريب اشتغال المنظومة.الدخول أو البقاء غير المشروع و ذلك بحذف أو تغيير المُ 

 .في نظام المعالجة الآلية جريمة الدخول أو البقاء غير المشروعالفرع الأول: 

لية عالجة الآام المُ من صور الاعتداء على نظ ورة  يمثل الدخول أو البقاء غير المصرح به صُ      

عاقب عليها في لية المنصوص و المُ عالجة الآعتبر اول جرائم المساس بأنظمة المُ عطيات، وبذلك فهو يُ للمُ 

جود اعتداء على البيانات حقق من امكانية وُ انه و قبل التَّ  لاَّ إكرر من قانون العقوبات، مُ  823المادة 

عطيات والذي يعتبر أول شرط يجب عالجة آلية للمُ نظام مُ  خزنة للأفراد أم لا وجب توفرخصية المُ الشَّ 

عطيات ة جريمة من جرائم المُ يَّ أو أة الدخول أو البقاء غير المشروع توفره حتى تقوم أركان جريم

تصريح من صاحب البيانات  خرى، حيث تقع جريمة الدخول في حالة عدم حصول الجاني علىالأ

ه بذلك، في حين تقع جريمة البقاء في حالة حصول الجاني على ماح لليها دون علمه والسَّ إودخوله 

جزاء أمن جزء الى  زجاوُ د او التَّ حدَّ ظام وتجاوز الوقت المُ عينة وبقاءه داخل الن  دة مُ تصريح للدخول مُ 

 .1خرىأ

 

 

                                                           
تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية تكنولوجيا الإعلام و الإتصال،  محاضرات في مقياس/ سامية كرليفة،  1

 .80، ص0281/0282الحقوق و العلوم السياسية، المدية،
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 رَّ دة، بحيث أقشدَّ مكرر تتمثل هذه الجريمة في صورتين البسيطة و المُ  823و باستقراء نص المادة      

 شرع ما يلي:المُ 

عطيات أو عالجة الآلية للمُ جريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمُ      

 عاقب علىولى، بحيث يُ كرر في فقرتها الأمُ  823حاولة ذلك ودون تأثير عليها هذا ما جاءت به المادة مُ 

 دج . 022.222دج الى  52.222تتراوح من  ( و غرامة مالية28( اشهر سنة ) 28ذلك بالحبس من )

عطيات عالجة الآلية للمُ وجريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة المُ      

الثة انية والثَّ عطيات المنظومة او تخريب اشتغالها وهذا في الفقرة الثَّ مع التأثير عليها بالحذف أو التغيير لمُ 

( و بغرامة من 20تين )لى سنإ( اشهر 22صبح بذلك من )قوبة الحبس لتُ ضاعف العمنها حيث تُ 

 دج. 852.222لى إدج  52.222

دة ، فلابد من حدَّ الفة الذكر أن هذه الجريمة تقوم على أركان مُ ونستشف  من خلال نص المادة السَّ      

و البقاء و الركن أل ، تمثل في فعل الدخوتوفر النشاط الإجرامي الذي يتكون منه الركن المادي المُ 

 تمثل في القصد الجنائي الذي سيتم دراسته بنوع من التفصيل.المعنوي المُ 

 : الركن المادي لجريمتي الدخول او البقاء غير المشروعأولا

لى إظام المعلوماتي ويتحقق بالوصول لى الن  إلوج فعال التي تسمح بالوُ الأ مثل الدخول كافةيُ      

رخص له ول عنه من شخص غير مُ عين دون رضا المسؤُ نة داخل نظام مُ خزَّ ات المُ المعلومات و البيان

 1باستخدامه.

غلغل  لعقل لوج و التَّ يجابي يتحقق بالوُ إن فعل الدخول هو نشاط أنستنتج من التعريف السالف الذكر      

لية مخالفة لشروط ساليب احتياأو ذلك عن طريق الغش أي باستعمال الكمبيوتر و العمليات الذهنية له 

لسيطرة في النظام الذي تم الخول الدخول المنصوص عليها قانونا او المخالف لإرادة من له الحق في ا

 .2ليه، فمفهوم الغش مفهوم واسع يشمل كل شخص لا يحق له الاتصال بنظام معلوماتي لأي سبب كانإ

 

                                                           
 .449ص  9999/ خالد ممدوح ابراهيم، أمن المستندات الالكترونية، الدار الجامعية الاسكندرية 1
/للتفصيل راجع: عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة )دراسة الظاهرة الاجرامية المعلوماتية(،دار  2

 .94ص9999الفكر الجامعي الاسكندرية
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لى إو الطريقة التي يتم بها الولوج أشرع لم يحدد وسيلة الدخول و يلاحظ من نص المادة أن المُ      

لى كل النظام المعلوماتي ، بل شمل الدخول إجرم فعل الدخول عن طريق الغش ن النص لم يُ أالنظام كما 

نظومة للمعالجة الالية الجزئي للنظام وحتى الشروع فيه و ذلك بورود عبارة "... في كل أو جزء من م

 و يحاول ذلك."أللمعطيات 

رادة من إقصد به التواجد في النظام ضد عطيات يُ لية للمُ غير الشرعي في نظام المعالجة الآ قاءأما الب     

، فقد يتخذ نشاط اجرامي والذي يتكون منه الركن المادي في هذه الجريمة وهو  1له الحق في البقاء

ة دَّ تتطلب مُ  ستمرة أيعملية مُ التواجد داخل هذه المنظومة رغم علم الشخص بعدم مشروعية فعله وهو 

كما أن البقاء  لى النظام وقد يجتمعان معا  إعن الدخول  زمنية لإتمام الجريمة ، قد يتحقق البقاء مستقلا  

ذا تحقق الدخول بالصدفة أو عن طريق الخطأ إمثلة ذلك أرخص به يعد جريمة و من أكثر من الوقت المُ 

ب على جريمة ذا بقي رغم ذلك يعاقإ، ف را  فقد يجب على المتدخل قطع تواجده بالنظام و الانسحاب فو

 ذا تجاوزت المدة المسموح بها للبقاء.إو أالبقاء غير المشروع 

 : الركن المعنوي لجريمتي الدخول او البقاء غير المشروعثانيا

غش صورة القصد صرح به عن طريق اليتخذ الركن المعنوي لجريمتي الدخول و البقاء غير المُ      

رادة باعتبارها من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد العام و لا تتطلب قصدا إم و الجنائي من عل

نه لا يحق له الدخول أن يعلم الجاني أذ يجب إرادة قصد العام بتوفر عنصري العلم والإخاصا، ويتحقق ال

 .2لك القانونبذ رادته بالدخول و البقاء مخالفا  إله البقاء فيه ورغم ذلك تتجه  للنظام كما لا يحق

ذا ما تم إعاقب عليه خالف للقانون و مُ لوك مُ و بقاءه في النظام سُ أن دخوله أن يعلم الجاني أفيجب      

بورود  ،كررمُ  823شرع على ذلك من خلال نص المادة مُ و كما سبق و نص الأرق غير مشروعة بطُ 

 عبارة "عن طريق الغش" .

 

                                                           
/ للتفصيل راجع: أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة في التشريعات العربية و الأجنبية، مكتبة  1

 .994ون و الإقتصاد، الرياض، صالقان
/ للتفصيل راجع: نسيمة جدي، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  2

 00،ص9944-9944الحقوق ،جامعة وهران.
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و الصدفة أو السهو أذا تم عن طريق الخطأ إقد يكون مشروعا الفقه ان الدخول كما ذهب جانب من      

لا توافر في حقه القصد الجنائي كما لو تجاوز بقاء إو وعلى الشخص في هذه الحالة ان ينسحب فورا  

لا ففي هذه الحالة  و تعدى حدود ما صرح له به سهوا  ألمسموح البقاء فيها داخل النظام ة ادَّ الشخص المُ 

 .1ه في حدود ما صرح له بهإو خطألا وقت علمه بتجاوزه إلجنائي في حقه يتوافر القصد ا

لى نظام إتمثل في الدخول جرم المُ لى ارتكاب الفعل المُ إرادة الجاني إرادة فهو اتجاه أما عنصر الإ     

عاقب ون و مُ مثل جريمة في نظر القانلوك يُ هذا الس   نَّ أب عطيات و البقاء فيه رغم علمهلية للمُ معالجة الآالُ 

نص غادرته للنظام فور اكتشافه ذلك. وباستقراء لا تقوم الجريمة شريطة مُ  ذا فعل هذا خطأ  إ، فعليه 

و أم يشترط ان يترتب عن فعل الدخول شرع الجزائري لولى فان المُ مكرر في فقرتها الأ 823المادة 

و أو البيانات الشخصية للنظام ألحماية ختراق اإجرد الدخول و نما يكفي لقيام الجريمة مُ إالبقاء نتيجة و 

 البقاء فيه رغم علمه بعدم مشروعيته ، الشيء الذي يثبت الغش في سلوك الجاني.

  لجريمتي الدخول او البقاء غير المشروعثالثا: الجزاء الجنائي 

تي لجريمتي الدخول أو البقاء في نظام معلوما 40/94في القانون رقم شرع الجزائري أقر المُ      

د تبعا للخطورة الإجرامية عن هذه الأفعال، إذ نجد د  قوبات متدرجة، و هذا التدرج في النظام العقابي حُ عُ 

دة لجريمة الدخول شد  ورة المُ في الدرجة الأولى جريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش، و بعدها الصُ 

 أو البقاء. 

 .أو معنويا   طبيعيا   بالجريمة سواء كان شخصا   و تختلف هذه العقوبات باختلاف الشخص الذي قام     

I.  لجريمتي الدخول او البقاء غير المشروعالعقوبات المقررة للشخص الطبيعي 

وتتمثل  خول والبقاء غير المشروعان للنظام المعلوماتيقوبات لجريمتي الد  عُ عدة شرع على المُ  نصَّ      

بينه نت عقوبات أصلية و أخرى تكميلية و هذا ما نُ ضمَّ قوبات سالبة للحرية  و أخرى مالية، كما تفي ع  

 فيما يلي على نحو من التفصيل. 

 

 

                                                           
 .00نسيمة جدي، المرجع نفسه ،ص/  1
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 جريمتي الدخول او البقاء غير المشروعالمقررة للشخص الطبيعي عن  العقوبات الأصلية .1

زء زء منه أو متى كان مسموح له بالدخول إلى جُ في حالة الدخول غير المشروع للنظام كله أو جُ      

ظام، خالف لإرادة صاحب الن  ين من النظام وتجاوزه، ومتى كان الدخول أو التواجد داخل النظام مُ عمُ 

دج  9990999دج إلى 090999وغرامة من ( 94)إلى سنة  (94)قوبة بالحبس من ثلاثة أشهرتكون العُ 

 .كرر من قانون العقوباتمُ  404 للمادةطبقا 

قررة نحة بالعقوبة المُ وع في ارتكاب هذه الجُ رُ على الش   عاقبيُ  4كررمُ  404و طبقا لنص المادة      

 امة ذاتها. للجريمة التَّ 

 جريمتي الدخول او البقاء غير المشروعالمقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات التكميلية  .2

ا إلى به م، يحك1قوبات التكميليةمن نفس القانون على مجموعة من العُ  0كررمُ  404نصت المادة      

 :العقوبات الأصلية وهي كالتاليجانب 

ستخدمة لارتكاب الجرائم الماسة بالنظام صادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُ وتعني مُ  صادرة:الم       

  .وذلك ببيعها، أو حجزها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

 ، والتي كانت وسيلة   رنت أو المواقع الإلكترونية بصفة عامةت: إغلاق مواقع الأنإغلاق المواقع     

 .ابهلارتكاب هذه الجرائم أو ساهمت في ارتكا

شاركا في يكون في الحالة التي يكون صاحب المحل مُ  ) المقهى الإلكتروني(: إغلاق المحل     

 رتكبيها منا ولم يتصدى لها بالإخبار عنها، أو بمنع مُ به الجريمة، وذلك إذا تمت الجريمة وهو عالم

 2.رتكاب مثل هذه الجرائمارتياد محله لا

 

 

                                                           
1
 l’accès et le maintien، للمعطيات الآلية المعالجةظام الدخول أو البقاء عن طريق الغش في نسفيان حديدان،  / 

frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ، الباحث للدراسات القانونية  الأستاذمجلة

 .449، ص 9944ديسمبر ، الثاني ، المجلدالعدد الثامن، والسياسية
 
 .99/ سامية كرليفة، مرجع سابق، ص  2
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II.  جريمتي الدخول او البقاء غير المشروعالعقوبات المقررة للشخص المعنوي عن 

قوبات عديدة مثله مثل الشخص الطبيعي عن الجرائم التي يرتكبها لا يخضع الشخص المعنوي لعُ      

في نظام معلوماتي، و من سيما الجرائم المعلوماتية بما في ذلك جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع 

 هذه العقوبات ما هي أصلية و منها ما هي تكميلية يتم الحكم بها علاوة على العقوبات الأصلية.

 جريمتي الدخول او البقاء غير المشروعالمقررة للشخص المعنوي عن العقوبات الأصلية  .1

الشخص المعنوي  سائلةمُ  على 40/94كرر من القانون رقم مُ  04ع الجزائري في المادة ص المشرن     

 :1وذلك وفق شروط

 .رتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا  أن تُ  -

 .مثلي الشخص المعنويأن تكون بواسطة أحد أعضاء أو مُ  -

 رتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي.أن تُ  -

لتطبيق على الواجبة االأصلية من نفس القانون على العقوبات  4كررمُ  404 كما نصت المادة     

عادل بغرامة تُ  عالجة الألية للمعطيات الشخص المعنوي في حالة ارتكابه لأي جريمة اعتداء على نظام المُ 

 ي.قررة للشخص الطبيعخمس مرات الحد الأقصى للغرامة المُ 

 جريمتي الدخول او البقاء غير المشروعالمقررة للشخص المعنوي عن العقوبات التكميلية  .2

قوبة تكميلية أو أكثر من يتعرض الشخص المعنوي في حال ارتكابه لهذه الجرائم لعُ مكن أن يُ       

 العقوبات التالية: 

  .حل الشخص المعنوي -

  .ة لا تتجاوز خمس سنواتدَّ روعها لمُ سة أو فرع من فُ ؤسَّ غلق المُ  -

  .ة لا تتجاوز خمس سنواتدَّ ومية لمُ فقات العمُ الإقصاء من الصَّ  -

أو  باشر نهائيا  باشر أو غير مُ اط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مُ زاولة نشالمنع من مُ  -

  .لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

  .صادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنهامُ  -

 كم الإدانةنشر و تعليق حُ  -

                                                           
وما  94، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها، ص أنظر: المطلب الثاني من هذا الفصل/  1

 بعدها.
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اط مارسة النشصرف لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على مُ الوضع تحت التَّ  -

 .ناسبتهكبت الجريمة بمُ الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتُ 

 للمعطيات . جريمة الإتلاف غير العمديالفرع الثاني: 

لى إؤدي و البقاء غير الشرعي المُ أو جريمة الدخول أعطيات عتبر جريمة الاتلاف غير العمدي للمُ تُ      

عطيات لية للمُ معالجة الآنظمة الُ أالاعتداء على  الثانية من جرائم و التخريب الصورةأو التغيير أالحذف 

قوبات كرر من قانون العُ مُ  823الثة من نص المادة انية و الثَّ شرع في الفقرة الثَّ والتي نص عليها المُ 

و البقاء داخل النظام أخول ذا نتج عن فعلي الدُ إقوبة شدد به العُ د تُ شد  ت كظرف مُ درالجزائري، حيث و  

ياق جاء وفي هذا الس   ،1و عدم صلاحية النظام لتأدية وظائفهأو تعديلها أالتي يحتويها  ما محو البياناتإ

 عطيات المنظومة.ب على ذلك حذف أو تغيير لمُ ذا ترتَّ إضاعف العقوبة تُ » ... النص على النحو التالي : 

قوبة الحبس من العُ ون علاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكُ أفعال المذكورة ب على الأذا ترتَّ إو      

 «دج. 852.222دج الى  52.222( والغرامة من 20لى سنتين )إشهر أ( 22ستة )

مال حرف )أو( لم يشترط اجتماع المشرع باستع نَّ أليل نص المادة السالف الذكر نجد ومن خلال تح     

غير العمدي و وجود تلاف فعال حتى تقوم جريمة الإحد الأأنما يريد التخيير فيكفي قيام إفعال معا والأ

ما في إتمثلة ترتبة عنه و المُ لنتيجة المُ و البقاء غير المشروع و بين األاقة السببية ما بين فعل الدخول الع

و تعطيل اشتغال المنظومة وهذا عن طريق الخطأ و بصورة غير عمدية وهذا ما أو التغيير أالحذف 

 للجريمة.عالجه من خلال تبيان الركنين المادي و المعنوي سنُ 

 : الركن المادي لجريمة الاتلاف غير العمدي للمعطياتأولا

دة لجريمة الدخول او البقاء غير المشروع ، فهي بذلك لا تعتبر شد  تعتبر هذه الجريمة صورة مُ      

عالجة نظمة المُ أليه الولوج و التغلغل في إث يتطلب لقيامها كما سبق التطرق ستقلة بذاتها حيجريمة مُ 

شرع على سبيل الحصر دها المُ مثل في النتيجة التي حدَّ ت  لى وجوب تحقق ضرر والمُ إضافة إء فيه والبقا

ور هي الحذف، تغيير تمثلة في ثلاث صُ انية و الثالثة مُ كرر من خلال الفقرتين الثَّ مُ  823ادة في نص المَّ 

تلاف غير لجريمة الإ ن الركن الماديإب نظام اشتغال المنظومة. وعليه فعطيات المنظومة و تخريمُ 

 العمدي كغيرها من الجرائم تتطلب العناصر التالية : السلوك ، النتيجة و العلاقة السببية .

 
                                                           

1
 .94سامية كرليفة، مرجع سابق، ص/  
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ب بالضرورة نتيجة ضارة دة في هذه الجريمة والذي يتطلشكل للصورة المشد  لوك الاجرامي المُ والس       

لوماتي  و البقاء غير الشرعي في النظام المعأورة البسيطة لجريمة الدخول ذا تحققت الصُ إلا إلا يتحقق 

 حدى النتائج الثلاث:إيترتب عن فعلي الدخول و البقاء  نأما النتيجة فتتطلب أوهذا ما تم ذكره سابقا. 

 عطيات و يكون ذلك بالإزالة الكلية للبيانات و محوها.حذف المُ  -

 عشوائية غير مدروسة. صلية وذلك بطرقات ويكون بالمساس في البيانات الأعطيتغيير المُ  -

 ستعمال و تأدية وظائفه بشكل طبيعي.لتشغيل و يكون بجعله غير قابل للإتخريب نظام ا -

ضرار بالنظام بأحد تمثلة في الإجرامية التي تحققت والمُ سناد النتيجة الإإأما العلاقة السببية فيكفي      

حدى هذه النتائج نتيجة إذا تحققت إف 1رعي.و البقاء غير الشألى فعل الدخول إعلاه ،أذكورة مفعال الالأ

و البقاء فقط، أورة البسيطة لتحقق فعل الدخول الص   مماأنما إدة وورة المشد  مام الص  أخر لا نكون آلفعل 

لية ذا ثبت انتفاء العلاقة السببية بين النتيجة التي تحققت و بين فعل الجاني تنتفي بذلك المسؤوإأما 

 خر.آل عامل الجزائية للفاعل لتدخ

 : الركن المعنوي لجريمة الاتلاف غير العمدي للمعطياتثانيا

دة لجريمة شد  لا صورة مُ إتلاف العمدي للمعطيات ما هي و كما سبق تبيانه أن جريمة الإ بداية  

رادة ، إفر القصد الجنائي من نية والدخول أو البقاء غير المشروع داخل نظام معلوماتي الذي يتطلب توا

و البقاء فيه هو فعل أالبيانات المحفوظة داخل النظام  لىإي تم الولوج به ذالن السلوك أعلم الجاني بحيث ي

 رادته تتجه رغم ذلك لارتكاب ذلك الفعل .إلا ان إل جريمة و يعاقب عليه القانون ، يشك

من قبيل  الجنائي فهذه الصورة تمثلة عموما في التخريب لا يشترط فيها القصدن النتيجة المُ أغير 

أ ودون سوء فعال الغير عمدية، و التي تتحقق فيها النتيجة بغير قصد من الفاعل وذلك عن طريق الخطالأ

 .2و بالبيانات المخزنة فيهأنية للإضرار بالنظام 

 

                                                           
 / للتفصيل راجع: جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي و التكنولوجيا الحديثة ، الكتاب الأول )الجرائم الناتجة عن 1

 .99، ص 4009استخدام الحاسب الالي ( دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 .94/ سامية كرليفة، مرجع سابق، ص  2



                       

 الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية في قانون العقوبات               الفصل الأول                     

 

  41 
 

من مجموع القضايا  %83حتل هذا النوع من الاعتداءات نسبة إحصائية لهذه الجرائم ، إوفي دراسة 

 .02821لى غاية أفريل إ 0225ضاء الجزائري من سنة مام القأالمطروحة 

 .لجريمة الاتلاف غير العمدي للمعطياتثالثا: الجزاء الجنائي 

كرر مُ  823شرع الجزائي العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف غير العمدي بموجب نص المادة م المُ سَّ ق       

تكون عقوبة الحبس الدنيا لالعقوبة  من قانون العقوبات الجزائري إلى قسمين، حيث نص على مضاعفة

 دج.  4990999إلى دج  4990999والغرامة من  (99) أشهر والقصوى سنتين( 90)ستة 

 ، فترفع عقوبة الحبس من ستةالمنظومة شتغالإأما إذا نجم عن الدخول أو البقاء تخريب للنظام      

في حين يرتفع حدها دج  52.222ند ع الأدنىا الغرامة فيثبت حدها أم  ( 20)أشهر إلى سنتين  (22)

 دا  شد  مُ  ظرفا   المترتبةقد جعل من النتيجة  الجزائري المشرع بأن يستشف و دج، 822.222 إلى صىالأق

 .بهما المصرحللعقاب في جريمة الدخول أو البقاء غير 

I.  جريمة الاتلاف غير العمدي للمعطياتالعقوبات المقررة للشخص الطبيعي عن 

في نظام معلوماتي  رة لفعلي الدخول أو البقاءقر  ضاعفة العقوبة المُ شرع الجزائري على مُ المُ  نصَّ      

حذف أو تغيير لمعطيات كرر إذا نتج عن ذلك مُ  404الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 

فقرة دة لجريمتي الدخول أو البقاء السالفة الذكر في الشد  حيث اعتبر هذه الجريمة صورة مُ المنظومة، 

 الثانية منها.

( 90)الحبس من ستة أشهر قررة لهذه الجريمة بو طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة تكون العقوبة المُ      

  .دج 4090999دج إلى  090999وغرامة من ( 99)إلى سنتين أشهر 

 نحة ذاتها.رة للجُ قرَّ قوبة المُ نحة بالعُ روع في هذه الجُ عاقب على الش  كما يُ      

 

 

                                                           
/ دراسة لمختار الاخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، وزارة العدل بعنوان الاطار القانوني لمواجهة  1

 .09، ص9944لسنة  00ة القضاة ، العدد جرائم المعلوماتية و جرائم العالم الافتراضي ، نشر
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II.  جريمة الاتلاف غير العمدي للمعطياتالعقوبات المقررة للشخص المعنوي عن 

كرر ابع مُ عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم السَّ  جزائيا   يكون الشخص المعنوي مسؤولا       

( مرات الحد 25غرامة تعادل  خمس ) عاقب بعقوبة مالية تتمثل فيمن قانون العقوبات الجزائري و يُ 

خص الطبيعي، إذا توفرت فيه شروط المسؤولية الجزائية المنصوص عليها قررة للشَّ قصى للغرامة المُ الأ

 مكرر، كما قد تطبق عليه إحدى العقوبات التكميلية. 58في المادة 

 و التعامل في معطيات غير مشروعة. العمديالمساس جريمة المطلب الثاني: 

لوك الإرادي العمدي الذي تقوم عليه هاتين الجريمتين، فجريمة يتمثل تجريم هذان الفعلان في الس      

 عطيات. المساس العمدي تتمثل في الإدخال أو الإزالة أو التعديل بطريق الغش للمُ 

قرصنة والتي عطيات مُ فيتعلق بعملية تصميم مُ عطيات غير مشروعة ا جريمة التعامل في مُ و أمَّ      

قرصنة، عطيات المُ وكذلك البحث وتجميع هذه البرامج والمُ  علوماتيةبواسطتها يتم ارتكاب الجرائم الم

في مواقع أنترنت أو إرسالها بواسطة البريد الالكتروني ... الخ.  تاجرة فيها، وتوفيرها ونشرها مثلا  والمُ 

و فيما يلي سنحاول شرح كل   استعمال المعطيات والبرامج المقرصنة وحيازتها يشكل جريمة. كما أن

 على حدى بنوع من التفصيل. جريمة

 لجريمة المساس العمدي بالمعطيات الفرع الأول:

عليها بعد جريمة الدخول أو البقاء غير  وصنصالمعطيات الجريمة الثانية جريمة التلاعب بالمُ عتبر تُ      

 عقوبات وذلك على النحومن قانون ال 8كررمُ  823عاقب عليها من خلال نص المادة المصرح به و المُ 

 التالي:

لى إدج  522.222( سنوات و بغرامة من 28( أشهر الى ثلاثة )22عاقب بالحبس من ستة )يُ »      

ل لية أو أزال أو عدَّ عالجة الآعطيات في نظام المُ دج ، كل من أدخل بطريق الغش مُ  0.222.222

 .«هانُ عطيات التي يتضمَّ بطريق الغش المُ 
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دخال و المحو و التعديل ، و لم يشترط ريمة يتمثل في أفعال الإي هذه الججرامي فو النشاط الإ     

حدهما لكي تقوم الجريمة في حق الفاعل أنما يكفي توافر إمعا و  فعال و اجتماعهاشرع توافر جميع الأالمُ 

عالجة البيانات عطيات التي يتضمنها نظام مُ فعال هو التلاعب على المُ شتركة بين هذه الأنقطة المُ ال، ولكن 

 1و بتعديلها.أزالتها و محوها إما بإدخال بيانات غير صحيحة أو إو يكون ذلك 

نات التي لم ة وبذلك يستثنى من هذه الجريمة البياعالج  فالجريمة في هذه الحالة تقع على البيانات المُ      

عالجتها و كذا تبدأ مُ  لى النظام و لمإدخلت عالجة ، و كذلك البيانات التي اُ لى نظام المُ إتعالج بعد ولم تدخل 

ط ... لأن ن غ  م  و شريط مُ أو قرص مضغوط أدمج رص مُ جلت في قُ المعلومات التي فصلت عن النظام و سُ 

 ن يحمي المساس بالنظام.أعطيات دون النص يحمي المساس بالبيانات و المُ 

 ذاإالنظام على أساس ما  لاعتداء علىعطيات و اللتفرقة بين الاعتداء على المُ  وقد وضع الفقه معيارا       

شكل ن الفعل يُ إجرد وسيلة فعطيات مُ ذا كان الاعتداء الذي وقع على المُ إكان الاعتداء وسيلة أم غاية ، ف

ن الفعل يشكل جريمة الاعتداء العمدي إذا كان الاعتداء غاية فإالاعتداء العمدي على النظام أما جريمة 

 2على المعطيات.

من العقاب في حال  ءات قد يجعل للجناة ثغرة للإفلاتذا النوع من الاعتدافي حين عدم تجريم ه     

تشابهتين باعتبار أن ن هاتين الجريمتين مُ ألى إنظام رغم أن جانب من الفقه يذهب على ال الاعتداءات

 فساده ، كما قد لا يتحقق ذلك بالضرورة.إس بالبيانات يؤدي تخريب النظام والمسا

فعال تمثل في الألى الركنين المادي المُ إالسالفة الذكر نتطرق  8كررمُ  823المادة ومن خلال دراسة      

  تمثل في القصد الجنائي باعتبارها جريمة عمدية.و المعنوي المُ  ،بالبيانات التي تشكل مساسا  

 

 

 

                                                           
/ للتفصيل راجع: محمد نجيب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة   1

 .904، ص  9994
لعليا بليبيا  أكتوبر / عبد الله فشار، بحث مقدم لدى الملتقى المغاربي حول القانون و المعلوماتية عقد بأكاديمية الدراسات ا 2

 www.arablawinfo.com، الصفحة مأخوذة من الموقع الالكتروني  9990
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 : الركن المادي لجريمة المساس العمدي بالمعطياتأولا

فعال الثلاثة المذكورة بالمعطيات بإتيان الجاني لأحد الأالعمدي يتحقق الركن المادي لجريمة المساس      

 :8كرر مُ  823في نص المادة 

 دخال غير المشروع للمعلومات.الإ -

 زالة أو المحو غير المشروع للمعلومات و تدميرها.الإ -

 التعديل -

نما يكفي أن يقوم إو  ور الثلاثة معا  لاحظ من خلال نص المادة أن المشرع لم يشترط توافر الصُ و يُ      

و تعديل بيانات أفي النظام  الفاعل بإدخال بيانات جديدة وغير صحيحة أو محو بيانات موجودة أساسا  

 أخرى و ذلك بطريقة غير مشروعة من شأنها المساس بسلامة المعطيات .

والذي  ظاملى النإو ألى بيانات سابقة إضافة بيانات جديدة إلإدخال غير المشروع للمعطيات هو فا     

زالة غير و الإ 1،ليل الذي يطرأ على ذاكرة الحاسب الآلى تدمير البيانات فضلا عن التعديإيؤدي 

 المشروعة للمعلومات و يطلق عليها أيضا بتدمير المعلومات هي المحو الكلي للبيانات و حذفها.

خفاء إؤدى ذلك أن ها و مُ ل شكل تميزا  مكن أن يُ خفاء البيانات دون محوها لا يُ إن أويرى البعض      

حتوي عليها ذاكرة الحاسب الآلي المعلومات على سبيل المثال، لا يترتب على محو المعلومات التي ت

 .2لى تعديل في قائمة الملفات فهو لا تعديل ولا تدميرإنما يؤدي فقط إو

غايرة، و كقاعدة عامة يانات مُ قصد به تغيير البيانات الموجودة بالنظام و استبدالها ببا التعديل فيُ أمَّ      

فان تعديل البيانات تتم من أشخاص لها قدرة عالية في التحكم بالتقنيات المعلوماتية أو كما يطلق عليهم 

اسمه نسب "بالمجرمين ذوي الياقات البيضاء" و من أمثلة ذلك فيروس الدودة ، فيروس موريس الذي يُ 

ه ليخرج بذلك عن سيطرته و تخلل عمال البرنامج الذي اعدَّ مه طالب الدكتوراه الذي أساء استصم  لى مُ إ

 ... و غيرها. 3ليآ جهاز اعلام 2022الأمريكية و غزى سلحة ات المُ حواسيب القوَّ 

 

                                                           
 9999/ للتفصيل راجع: أمال قارة، الحماية الجزائية للمعطيات في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الطبعة الأولى ، 1

 .499،ص 
دية، دراسة نظرية و تطبيقية ، منشورات الحلبي / نائلة عادل محمد فريد قوره، جرائم الحاسب الالي الاقتصا 2

 .449، ص 9990الحقوقية،
 .00سابق ، ص / نسيمة جدي، مرجع  3



                       

 الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية في قانون العقوبات               الفصل الأول                     

 

  45 
 

ن التشريع الجزائري و فيما يخص التعديل ، نجد أنه خالف التوصية الصادرة عن إوللإشارة ف     

و التي تقضي بالتفريق بين التعديلات السلبية التي من  لوماتيةتعلقة بالجرائم المعالمجلس الأوربي المُ 

ساهم في تحسين مكنونات النظام ، أين طالبت بإدراج الأولى شأنها الاضرار بالبيانات و بين تلك التي تُ 

ختيارية منها . حيث لم ضلت ابقاء الثانية في القائمة الإفي القائمة الأساسية لجرائم المعلوماتية بينما ف

ترتبة لى الغاية التي تم تعديل البيانات من أجلها أو الآثار المُ إشرع الجزائري في معيار التجريم عتمد المُ ي

 .1و جزئية حتى تتحقق الجريمةأبصفة كلية  عنها بحيث اكتفى بتغيير بيانات النظام

مادية هي جريمة  عطيات الحاسب الآليعطيات أو التلاعب بمُ ن جريمة المساس العمدي بالمُ إوعليه ف     

لى المساس بسلامتها من خلال الإدخال ، الإزالة و التعديل و هذا إ ضافة  إتتطلب حدوث ضرر بالبيانات 

دة لجريمة الدخول أو البقاء غير المصرح شد  الأخير قد يجعل من هذه الجريمة تشبه لحد كبير الصورة المُ 

ثلة في الإدخال ، المحو و التعديل في صورته تمبهما لكن الاختلاف بينهما يكمن في أن النتيجة المُ 

لا بعد إلا يكون  8و  0كرر الفقرة مُ  823دة لجريمة الدخول أو البقاء المنصوص عليه في المادة شد  المُ 

 لى النظام أي بطريقة غير مشرعة و الضرر فيها يكون غير عمدي إصرح به خول أو البقاء غير المُ الد  

عطيات بالنسبة للتعديل و الإزالة يكون بعد الدخول أو البقاء المصرح بالمُ  أما نتيجة جريمة التلاعب ،

 دوثه.بهما و قد يكون غير مشروع أيضا ولكنه دائما عمدي يقصد الفاعل حُ 

 : الركن المعنوي لجريمة المساس العمدي بالمعطياتثانيا

د الجنائي بعنصريه الإدراك و عطيات في القصيتمثل الركن المعنوي في جريمة المساس العمدي بالمُ      

ل من أدخل بطريقة الغش بورود عبارة " ... كُ  8كرر مُ  823الإرادة وهذا ما يستشف من نص المادة 

مشرع ".  فالُ  عطيات التي يتضمنهاعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المُ عطيات في نظام المُ مُ 

رك من خلال ارتكابه للجريمة بإحدى الصور الثلاث  دن الجاني مُ أصطلح الغش للدلالة على مُ  ستعملا

عاقب عليه مع وجوب علمه أن ما قام به يتجاوز جرم قانونا و مُ التي سبق ذكرها أن الفعل الذي قام به مُ 

عن صاحب الحق في هذه  صرح له القيام به غير أن إرادته تتجه إلى إتيانه رغما  صلاحياته و غير مُ 

 البيانات.

                                                           
، دار الفكر الجامعي / للتفصيل راجع: خالد ممدوح ابراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية 1

 .449ص ، 9990الاسكندرية،
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شرع الجزائري يشترط توافر قصد خاص أو لاحظ أن المُ اء نص المادة السالف الذكر لا يُ و باستقر     

خول الجاني للنظام قصد محو أو تعديل بيانات و لو تم ذلك بصفة جرد دُ هدف معين إذ تتحقق الجريمة بمُ 

 .1عين أو بتحقيق نية خاصة كإلحاق الضرر بالغيرعشوائية دون تحقيق هدف مُ 

ت أمام القضاء الجزائري من من القضايا التي طرح %08تلاعب في المعطيات و شكلت صورة ال

 .2 0282لى غاية أفريل إ 0225

 ثالثا: الجزاء الجنائي لجريمة المساس العمدي بالمعطيات. 

الجزائية للشخص الطبيعي و كذا المعنوي  تصوص قانون العقوباشرع الجنائي من خلال نُ أورد المُ      

، و فيما يلي نعرض كل من العقوبات المقررة للشخص الطبيعي عقوبات مختلفة ي يرتكبهاعن الجرائم الت

عاقب عليها بموجب نص المادة عطيات، المنصوص و المُ و كذا المعنوي عن جريمة المساس العمدي للمُ 

 . 8كررمُ  823

I. العقوبات المقررة للشخص الطبيعي عن جريمة المساس العمدي بالمعطيات 

 الاعتداءالذكر على عقوبة  لفمن القانون السا 94كررمُ  404رع الجزائري في المادة ص المشن     

( 94ثلاث )إلى  (90)أشهرستة عطيات الموجودة داخل النظام، وذلك بالحبس من العمدي على المُ 

 .دج 2.000.000دج إلى  0990999سنوات وغرامة من 

 .4مكرر  404الجريمة طبقا لنص المادة  عاقب على الشروع بنفس العقوبة التامة لهذهو يُ      

 

 

 

 

                                                           
على ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص من خلال عبارة " ارتكاب الفعل  لتعديلقانون العقوبات القديم قبل ا / نص 1

دون مراعاة حقوق الآخرين" و يتمثل ذلك في اتجاه نية الجاني للإضرار بالغير أو تحقيق ربح غير مشروع له أو للغير. 
للتفصيل ذي انتقد عليه بشدة،  خاص، الشيء الفالقانون الفرنسي من بين التشريعات المقارنة التي اشترطت القصد ال

 .494، ص الشيء الذي  9، ط9990راجع: أحمد خليفة الملط ، جرائم المعلوماتية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،
  .09/ مختار الأخضري، مرجع سابق ، ص 2
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II. العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن لجريمة المساس العمدي بالمعطيات 

كرر عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم السابع مُ  جزائيا   يكون الشخص المعنوي مسؤولا      

( مرات 25ل في  غرامة تعادل  خمس )عاقب بعقوبة مالية أصلية تتمثمن قانون العقوبات الجزائري و يُ 

قررة للشخص الطبيعي، إذا توفرت فيه شروط المسؤولية الجزائية المنصوص الحد الأقصى للغرامة المُ 

  .1قوبة تكميليةكرر، مع إمكانية تعرضه لعُ مُ  58عليها في المادة 

  .جريمة التعامل في معطيات غير مشروعةالفرع الثاني : 

عطيات غير مشروعة هي الجريمة الثالثة المنصوص عليها من خلال نص في مُ جريمة التعامل      

من قانون العقوبات الجزائري ضمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية  0كررمُ  823المادة 

 عطيات و ذلك كما يلي:للمُ 

لى دج إ 8.222.222( سنوات وبغرامة من 28( إلى ثلاث )20عاقب بالحبس من شهرين )يُ »      

 :يلوعن طريق الغش بما ي دج، كل من يقوم عمدا   5.222.222

رسلة عن عالجة أو مُ خزنة أو مُ تجار في معطيات مُ أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإ تصميم أو بحث – 8

 رتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.طريق منظومة معلوماتية يمكن أن تُ 

عليها من إحدى الجرائم  لصح  ت  عطيات المُ استعمال لأي غرض كان المُ  حيازة أو إفشاء أو نشر أو – 0

 .« المنصوص عليها في هذا القسم

شرع حرص على تجريم مثل هذه الاعتداءات التي تمس بالبيانات خاصة ما كانت تتعلق منها فالمُ      

الية، وهذا الحرص في بالحياة الخاصة للأفراد أو تلك التي تتعلق بأمن الدولة أو تمثل فيها قيمة م

رتكبي هذه الأفعال التي تصب في التعامل قوعها بتوقيع الجزاء على مُ كافحتها جاء للتصدي لها قبل وُ مُ 

 .2ستطاع من الضرر في مثل هذه الجرائم ناة و كذا التقليل قدر المُ عطيات وردع الجُ بالمُ 

 

                                                           
 .90/ سامية كرليفة، مرجع سابق، ص  1
مة المعالجة الآلية للمعطيات، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، / للتفصيل راجع: ابتسام موهوب، جرائم المساس بأنظ 2

جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، ،قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية  تخصص القانون الجنائي للأعمال،

 .94، ص 9944/9944
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لتي تتعلق بالبيانات نفسها على عكس شرع جرم فيها الأفعال او ما يلاحظ من نص هذه المادة أن المُ 

بيانات صوصا العطيات خُ الجرائم السابقة و التي تتعلق بالبيانات الموجودة داخل نظام المعالجة الآلية للمُ 

حدى الجرائم التي تمس إما بسلامتها أو بسريتها، كما جرم أيضا التعامل إالتي تصلح لارتكاب عليها 

 دى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و التي سبق التطرق إليها.حإتحصل عليها من بالبيانات المُ 

عطيات غير مشروعة مثل كل جريمة تتكون من الركن المادي و الركن و جريمة التعامل في مُ      

 المعنوي، وهذا ما سنتعرض له في الفرعين التاليين:

 : الركن المادي لجريمة التعامل في معطيات غير مشروعةأولا

شرع حدد على سبيل من قانون العقوبات الجزائري نجد أن المُ  0كررمُ  823باستقراء نص المادة      

 شكلة للركن المادي في هذه الجريمة، والسلوك الإجرامي فيها يتخذ صورتين:الحصر الأفعال المُ 

امل في عطيات صالحة لارتكاب جريمة و الثانية تتمثل في التعالأولى تتمثل في التعامل في مُ      

جرد عينة لقيام هذه الجريمة وإنما تقوم بمُ تحصلة من جريمة، كما لا يتطلب تحقق نتيجة مُ عطيات مُ مُ 

 رتكاب الجاني لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.إ

في فقرتها الأولى مجموعة من السلوكيات الخطرة تمثلت في كافة  0كررمُ  823جرمت المادة و     

دوث جرائم أخرى، ركت بلا تجريم حتى أدت إلى حُ عطيات الحاسب الآلي والتي تُ في مُ  أشكال التعامل

لى إالتي تمر بعدة مراحل قبل الوصول هذه الأفعال سابقة على استعمال البيانات في ارتكاب الجرائم و 

تجميعا حتى يد الجاني لارتكاب جريمته بها. هذه المراحل تبتدأ من تصميم تلك البيانات و البحث فيها و 

 1تناول الغير من خلال توافرها أو نشرها أو الإتجار فيها.تصل في مُ 

و إنما يكفي  ةلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع لم يشترط اجتماع كل الأفعال لقيام الجريمو يُ      

 ..النشر والإتجار. الإفشاء، إحداها و المتمثلة في: التصميم ، البحث، التجميع، التوفير،توفر 

 التصميم : 

هو أول عملية في سلسلة التعامل في المعطيات، و هي تتمثل في إخراج المعطيات إلى الوجود أي 

القيام بخلق و إيجاد معطيات صالحة لارتكاب جريمة، و هذا الفعل يقوم به المختصون لمصممي 

 البرامج. 

                                                           
، ص 9990الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  / للتفصيل راجع: محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، دار 1

404. 
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 البحث :

البحث عن الوسيلة التي يمكن  من قانون العقوبات ج 0مكرر 323يقصد بالبحث في نص المادة 

أن ترتكب بها الجريمة لا يعد جريمة، فمن يبحث عن سكين لا يعود مرتكبا لجريمة، و على هذا نرجح 

 . 1أن المشرع يقصد بهذه العبارة البحث في كيفية تصميم هذه المعطيات و إعدادها و ليس مجرد البحث

 التجميع :  

التي يمكن أن ترتكب بها جريمة الدخول غير المصرح به،  وهو القيام بجمع العديد من المعطيات

و هو جريمة التلاعب و يفترض هذا السلوك أن صاحبه يحتفظ بمجموعة من المعطيات التي تشكل 

 .2خطرا و التي من الممكن استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم

 التوفير : 

عقوبات ج، أيضا فعل التوفير أي من قانون ال 0مكرر 823من الأفعال التي تجرمها المادة    

  توفير معطيات يمكن أن ترتكب بها جريمة دخول أو بقاء أو جريمة تلاعب.  

 الإفشاء : 

 3وهو الكشف عن واقعة لها صفة السر ممن علم بها بمقتضى مهنته.

 النشر : 

واء تم النشر يتحقق بإذاعة البيانات الشخصية و اطلاع الغير عليها مهما كانت وسيلة النشر، و س  

 بمقابل أو دون مقابل. 

 

                                                           
1
محمد خليفة، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري و المقارن، دار الجامعة الجديدة، /  

 .022، ص 0221الإسكندرية، 
2
 .990المرجع نفسه، ص  محمد خليفة/  
حماية  الدولي حول مؤتمرالللبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني، عي، الحماية الجنائية الموضوعية نيبن يوسف الق/ 3

المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية و خصوصياته في المنتجات الذكية، جامعة محمد بوضياف، بالمسيلة كلية 
 .88، ص 0282أكتوبر  82-02الحقوق و العلوم السياسية 
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أما الصورة الثانية لجريمة التعامل في معطيات غير مشروعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية      

من نفس المادة السالفة الذكر و هي التعامل في معطيات متحصلة من جريمة و التي تتحقق بواحدة من 

 .1متحصلة من جريمة أو إفشاؤها أو نشرها أو استعمالها  الأربعة أفعال المتمثلة في حيازة معطيات

عتبار هذه الجريمة شكلية إمكن عينة أو ضرر فعلي يُ شرع لم يشترط تحقق نتيجة مُ و باعتبار أن المُ      

باشر لكن لى ضرر حال و مُ إؤدي تُ  فعالا  أتطلب نتيجة وتجريمها ليس بوصفها فهي من جرائم التي لا ت

 ضرر فعلي.لى إؤدي مكن أن تُ نها يُ أباعتبار 

 : الركن المعنوي لجريمة التعامل في معطيات غير مشروعةثانيا

ب القصد الجنائي من عطيات غير مشروعة من الجرائم العمدية التي تتطلعتبر جريمة التعامل في مُ تُ      

ن أ وليها قانونا ب ععاقمثل جريمة مُ رادة بحيث وجب على الجاني العلم أن السلوك الذي قام به يُ إعلم و 

تمثلة في والمُ  عطيات غير مشروعة من شأنها المساس بالمصلحة المحمية قانونا  يعلم بأنه يتعامل في مُ 

في الاعتداء عليها واستعمالها في  ستمرارالاعليها أو  الاعتداءلبيانات ذات الطابع الشخصي من حماية ا

اب ستعمل في ارتكتعامل فيها من شأنها أن تُ انات المُ الجاني أن البيبإدراك أغراض غير قانونية ، وذلك 

، أو  0كررمُ  823المادة ولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من جريمة هذا فيما يخص الصورة الأ

عطيات تحصلة من جريمة مع علمه بالصفة غير المشروعة لهذه المُ عطيات المُ مُ في ال يعلم بأنه يتعامل

ة من نفس المادة، و مع ذلك نية للجريمة و المنصوص عليها في الفقرة الثانيوهذا بالنسبة للصورة الثا

رادة هنا تنصب على السلوك فقط باعتبار أن الجريمة شكلية لا جرم ، و الإرادته للقيام بالفعل المُ إتتجه 

 تتطلب نتيجة.

ئلة الجاني مكن مسالى اعتبار أن الصورة الأولى تتطلب قصدا خاصا فلا يإو يذهب جانب من الفقه      

 .2عطيات في جريمة أخرىلا إذا كان له قصد للإعداد في استعمال هذه المُ إعلى فعله 

لم  0مكرر 823و من وجهة نظري أن توافر القصد العام كاف لقيام الجريمة باعتبار أن المادة      

نص المشرع أو عطيات لم يتنص على ضرورة توافر القصد الخاص كما نجد أن تجريم استعمال المُ 

 يشترط الاستعمال الفعلي لها و إنما جاء النص عن احتمال استعمالها.

 

                                                           
 .88، ص ، مرجع سابقموضوعية للبيانات الشخصية للمستهلك الالكترونيالحماية الجنائية العي، ينبن يوسف الق / 1

 .49مرجع السابق، ص / جدي نسيمة، 9
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من القضايا التي طرحت أمام  % 88و شكلت صورة التلاعب في معطيات غير مشروعة نسبة      

 .02821إلى أفريل  0225القضاء الجزائري من سنة 

  مشروعةلجريمة التعامل في معطيات غير ثالثا: الجزاء الجنائي 

عطيات في ارتكاب الجرائم الماسة بالأنظمة و كذا حيازة استخدام المُ  0كررمُ  823عاقبت المادة      

 تحصل عليها من إحدى الجرائم السابقة الذكر بالعقوبات التالية: وإفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات المُ 

I.  ت غير مشروعةجريمة التعامل في معطياالعقوبات المقررة للشخص الطبيعي عن 

عطيات غير من قانون العقوبات الجزائري على جريمة التعامل في مُ  0كررمُ  823عاقب المادة تُ      

 8.222.222( سنوات و بغرامة مالية من 28( إلى ثلاث )20مشروعة بعقوبة الحبس من شهرين )

 دج. 5.222.222دج إلى 

 صادرة و الإغلاق. تتمثل أساسا في المُ  2ة بعقوبات تكميلي 2كررمُ  823حكم طبقا للمادة و يُ      

 عاقب كذلك على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجنحة ذاتها.و يُ      

II.  جريمة التعامل في معطيات غير مشروعةالعقوبات المقررة للشخص المعنوي عن  

قررة للشخص عقوبات المُ ال 0223من قانون العقوبات الجزائري بعد تعديل  81لقد تضمنت المادة       

المعنوي في مواد الجنح و الجنايات ، و أول هذه العقوبات هي الغرامة التي تساوي مقن مقرة إلقى خمقس 

أقرت غرامة  3كررمُ  823قررة للشخص الطبيعي، إلا أن المادة ( الحد الأقصى للعقوبات المُ 25مرات )

( فيمققا تعلققق 25، و هققي خمققس مققرات ) ذات حققد واحققد و أوجبققت الأخققذ بالحققد الأقصققى لهققذه العقوبققات

 عطيات. بجرائم المُ 

عطيقات مقن و ليس هناك ما يميز العقوبقات الواقعقة علقى الشقخص المعنقوي عقن ارتكابقه لجقرائم المُ      

 الجرائم الأخرى سوى عقوبة الغرامة المشددة. 

 

 

 

                                                           
 .09سابق، ص / مختار الأخضري، مرجع  1
 من قانون العقوبات الجزائري. 0مكرر 404/ أنظر النص القانوني  2
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 الأول خلاصة الفصل

عطيات ذات وحماية المُ  صة للأشخاص عامة  حماية الحياة الخال حاول المشرع الجزائري جاهدا       

   الطابع الشخصي بصفة خاصة، وذلك من خلال التعديلات التي أدخلها على قانون العقوبات الجزائري

للتطور التكنولوجي الذي يصعب معه  عطيات نظرا  لكنها لم تكن كافية ولم تضمن حماية فعالة لتلك المُ  ،

 .ستحدثة و التنبؤ بهامُ التحكم في أنظمة التعدي التقنية ال

الحماية ، من خلال الفصل الأول للبيانات الشخصيةوعليه جاءت دراستنا للحماية الجنائية       

. حيث تطرقنا في المبحث الأول الحماية للبيانات ذات الطابع الشخص في قانون العقوباتالموضوعية 

 ،المساس بحرمة الحياة الخاصةقة بجرائم تعلفي إطار النصوص العامة المُ للبيانات الشخصية الجنائية 

ك النشاط الإجرامي في كل من هاته الجرائم، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى الحماية بما في ذل

تعلقة بالمساس بنظام في قانون العقوبات و المُ  ستحدثةمن خلال ما يتعلق بالجرائم المُ للبيانات الجنائية 

 . تعطياعالجة الآلية للمُ المُ 

ففي الأخير توصلنا إلى أن التطور التكنولوجي خلق نوع جديد من الجرائم يصعب التعرف على      

ناة فيها لوقوعها في عالم افتراضي، و صعوبة تطبيق النصوص الكلاسيكية عليها كونها تختلف عن الجُ 

للبيانات جنائية  وجب السعي إلى توفير حمايةأساهم في انتشارها و ، الشيء الذي الجرائم العادية

لا توفر حماية كافية و إنما باعتبار أن نصوص قانون العقوبات  .الشخصية بموجب نظام قانوني خاص

لتجريم للاعتداءات الواقعة في رة لها باشتدخل لبسط حماية جزائية مُ الضرورة و هذا يستوجب  نسبية،

 .في التشريع الجزائري هذا المجال
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 تمهيد: 

في التشريع  ملحوظا   تطورا  همة ، عرف مُ مسألة بات صوصية الرقمية حماية الحق في الخُ لأن      

تعلقة متعلقة بها، حيث أصبحت البيانات المُ هود للحد من الجرائم الُ و ذلك من خلال تكثيف الجُ  الجزائري

اد أكثر عرضة للانتهاكات في السنوات الأخيرة مع الانتشار الواسع للمعلوماتية و التكنولوجيات بالأفر

الحديثة، الشيء الذي سهل على الغير التوصل لمختلف المعلومات الخاصة بالأفراد والتصرف فيها 

بموجب  و هذا وقد تجسدت هذه الحماية في وضع تنظيم قانوني خاص بهذا المجالبطرق غير مشروعة. 

نصوص قانون شرع بولم يكتف المُ  ،معطيات الأفراد الشخصية المتعلق بحماية 81/20القانون رقم 

العقوبات المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة وكذا النصوص التي سنها فيما يخص حماية أنظمة 

ت الشخصية كحق يستوجب تعلق بالبياناو التي لم تسد الفراغ القانوني المُ  عالجة الآلية للمعطياتالمُ 

 الحماية. 

عطيات عالجة مُ جرائيــة لتنظيم عملية جمع ومُ الإموضوعية والقواعــــد و فيما يلي سنعرض ال     

شرع حماية للبيانات من الاعتداءات عليها بموجب هذا القانون       و التي نظمها المُ  الأفراد الشخصية

جال و صعوبة الإلمام بها سوف نحاول شرح أهمها، بحيث يتم لكثرة الجرائم المتعلقة بهذا الم ونظرا  

تقسيم هذا الفصل الى مبحثين، نتناول فيه الجرائم الماسة بالقواعد الموضوعية للمعالجة )المبحث الأول( 

 و الجرائم الماسة بالقواعد الشكلية للمعالجة و التعاون مع السلطة الوطنية )المبحث الثاني(. 
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 ول: الجرائم الماسة بالقواعد الموضوعية للمعالجة المبحث الأ

ستوري و اعترف بذلك صراحة اعتبر المشرع الجزائري حماية البيانات الشخصية للأفراد حق دُ      

منه على أن"  3الفقرة  32، ونص في المادة  1 0282وجب التعديل الدستوري الأخير الصادر في بمُ 

ساسي يضمنه عطيات ذات الطابع الشخصي حق أعالجة المُ مُ  حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال

تعلقة بالحق في عاقب على مجموعة من الجرائم و الاعتداءات المُ القانون و يعاقب على انتهاكه " ، حيث 

عالجة  جرائية للمُ بة للجرائم المتعلقة بالقواعد الإو بالنس .بالبيانات الشخصيةصوصية والتي تمس الخُ 

للقواعد الموضوعية  شكل خرقا  فعال التي تُ مجموعة من الأ 81/202 رقم وجب القانونبمجرم المشرع 

فعال بتسيير لطابع الشخصي، و قد تتعلق هذه الأعطيات ذات االواجب مراعاتها عند القيام بكل معالجة للمُ 

و قد تتعلق أعطيات. و جريمة الاستعمال غير المشروع للمُ أعالجة غير المشروعة، كجريمة المُ  عطياتالمُ 

و الاعتداء على أعالجة بدون رضى الشخص المعني الشخصي المعني و التي قد تتجلى في المُ   بحقوق

 .. حقوق الشخص المعني.

سوف نحاول التطرق إلى أهم الجرائم المتعلقة بالقواعد الموضوعية للمعالجة  يو من خلال ما يل      

 تي بيانه.    وذلك بنوع من الشرح و التفصيل على النحو الآ

و المساس بحقوق  الأول: جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون رضا المعني بالأمر المطلب

 الشخص المعني 

عالجة، بحيث ألزم القائم بالمعالجة أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لإرادة الأفراد المعنيين بالمُ      

 لتزامالإمر قبل القيام بالمعالجة ويعُد تجاوز هذا بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للمعني بالأ

حماية الأشخاص الطبيعيين في بالمتعلق  81/20 رقم من القانون 55 عاقبا عليها بموجب المادةجريمة مُ 

في احترام  بارزا   الفرد المعني دورا  رادة ، كما تمثل إ عطيات ذات الطابع الشخصيعالجة المُ مجال مُ 

الفرد أن فضل البيانات التي يُ تحديد  ذلك من خلال ويتجسد، مجال المعلوماتية الحق في الخصوصية في

حماية الأشخاص قانون من ( 20وفي هذا الإطار تنص المادة السابعة ) الغير لها،عن حب اطلاع  ايبُعده

                                                           

للجمهورية الجريدة الرسمية  دستوري،الالمتضمن التعديل  0282مارس  2المؤرخ في   82/28القانون رقم / 1 

  .88ص  ،0282سنة  ،83عدد ، ال0282 مارس 0المؤرخة في  الجزائرية
 

2
المتعلق بحماية الأشخاص  5781يونيو سنة  87الموافق  8341رمضان عام  52المؤرخ في  70-81القانون رقم  / 

، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة ، الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

من طرف اللجنة الالكترونية تحت إشراف وزارة البريد و  مقدم الأن البرنامج مع العلم  .5781سنة ل 43العدد 
 تنظيم   وضع، جاء فيه  انه من الضروري   0288الالكترونية  بالجزائر تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، الموسوم 

لضمان سرية و سلامة المعلومات الخاصة بالمواطنين وحصر استعمالها على   المعطيات الشخصية  لحماية  خاص
 إلا أن 0288الإدارات المؤهلة فقط، وكذا إنشاء وكالة التصديق وحماية المعطيات، وذلك ضمن جدول زمني أقصاه سنة 

 .9949القانون لم يعرف النور إلا بحلول سنة 
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عطيات لمُ عالجة امكن القيام بمُ لا يُ  »على أنه  عطيات ذات الطابع الشخصيعالجة المُ الطبيعيين في مجال مُ 

 . « وافقة الصريحة للشخص المعنيذات الطابع الشخصي إلا بالمُ 

عالجة الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ  بحماية تعلقالمُ  القانون أعطى لقد و من جهة أخرى،       

 بالبيانات المساس شأنها من التي الاعتداءات بعض واجهةمُ  في عطيات ذات الطابع الشخصيالمُ 

من  الرابع الباب ضمن الجزائري المشرع الحقوق تناولها من ،مجموعة الطبيعيين الشخصية للأشخاص

فيما  تكاملةالمُ  الحقوق من بسلسلة الأمر يتعلق ، بحيث80إلى  80هذا القانون و ذلك في المواد من 

 لهذه اليدوية و كل خرق أو الآلية عالجةبالمُ  الأمر تعلق سواء وقت كل في مارستهامُ  يمكن بينها، والتي

  .جنائية عليه جزاءات رتبتالحقوق يشكل جريمة و ي

  جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون رضا المعني بالأمرالفرع الأول:   

من النفس القانون السالف  وافقة الشخص المعني في نص المادة الثالثةعرف المشرع الجزائري مُ      

يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة  كل تعبير عن الإرادة المميزة »الذكر على أنها 

 .« المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية

ون عطيات ذات طابع شخصي دُ عالجة مُ إقدام الجاني بمُ بتجريم فعل  55المادة حيث جاء نص      

( 28عاقب بالحبس من سنة )يُ  » لي:و ذلك على النحو التا عطياتوافقة المعنيين بهذه المُ الحصول على مُ 

عطيات عالجة المُ دج كل من قام بمُ  822.222دج إلى  822.222( سنوات و بغرامة من 28إلى ثلاث )

 من هذا القانون . 20ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام المادة 

الشخصي عطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض عالجة مُ عاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمُ ويُ       

مبني على  الاعتراضعالجة، لاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون المعني، عندما تستهدف هذه المُ 

 .« أسباب شرعية
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 جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون رضا المعني بالأمرأولا: الركن المادي ل

 دون الشخصية عطياتلمُ ا عالجةمُ  لجريمةص المادة أعلاه بأن هناك صورتين يتضح من خلال ن      

عطيات الشخصية دون رضا المعني عالجة المُ تتمثل الصورة الأولى في جريمة مُ ،  بالأمر المعني رضا

، أما الصورة الثانية فتتمثل في 55بالأمر و هذا ما تم النص عليه من خلال الفقرة الأولى من المادة 

مر وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس عطيات الشخصية دون رضا المعني بالأعالجة المُ مُ جريمة 

  المادة.

I. معالجة المعطيات الشخصية دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر  

عطيات عالجة المُ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ من قانون  55حددة بالمادة تقوم الجريمة المُ      

عطيات الأفراد الشخصية دون الحصول عالجة مُ مُ  عالجة علىعلى إقدام القائم بالمُ  ذات الطابع الشخصي

الرضاء فقط نفس القانون عنصر ( من 20ولم تشترط المادة السابعة ) ،سبقة للمعنيوافقة المُ على المُ 

شرع الجزائري وضح المُ ولم يُ  ،عالجة من مجال التجريم بل نصت على الرضاء الصريحلإخراج المُ 

في اجتهاد لمجلس الدولة الفرنسي على أن الرضاء الصريح  ذلكجاء  ، بلالمقصود بالرضاء الصريح

وقد ذهبت تشريعات بعض الدول في هذا الشأن إلى  1 يقُصد به اتفاق صريح ومكتوب في وثيقة خاصة

ي النص صراحة على ضرورة توافر الشرط الكتابي في الرضاء، كالتشريع التونسي والتشريع البحرين

التابعة للمجلس الأوروبي في تفسيرها لنص  (02تاسعة و العشرين )الــمجموعة الذلك ذهبت ل اخلاف، و2

المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية إلى أن  25/32( من التوصية الأوروبية رقم 20المادة الثانية )

يمكن أن تكون شفوية، حيث أشارت   وافقة الشخص المعني، أي أن موافقة المعنيالكتابة لا تعُد شرطا لمُ 

 . 3 عين في التعبير عن الإرادةصياغة المادة الثانية لم يرد فيها ما يجزم بضرورة توافر شكل مُ  إلى أن

 

 

 

                                                           
1  / Conseil D’Etat, 5 juin 6917, n° 59174, disponible sur le site, 

https://  www.legifrance.gouv.fr. 

، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية:  0223جويلية  00المؤرخ في  28من القانون الأساسي عدد  00الفصل أنظر / 2 

بإصدار قانون حماية  0281( لسنة 82من القانون رقم ) 03( ؛ المادة  0223ويلية ج 82، المؤرخ في  28)عدد 
 (.0281يوليو  82، بتاريخ  8805البيانات الشخصية البحريني، الجريدة الرسمية: ) عدد 

3  / Groupe de travail « article 29 », avis 15/2011,sur la définition du consentement, adopté le 

13juillet 2011, wp 187, p (28 – 29). 

http://www.legifrance/
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و نرى بأنه طالما أن المشرع الجزائري قد سكت عن تحديد موقفه في هذا الشأن معنى ذلك أنه لا      

ية القانونية لصحة من الناح وجد ما يمنع من أن يكون رضاء المعني شفويا ويكون حينئذ صحيحا  يُ 

القانون من  55عاقب عليها بالمادة بقيام الجريمة المُ  ؤكد جزما  عالجة، أي أن عدم وجود الكتابة لا يُ المُ 

صوى في مسألة الإثبات التي تقع وفي جميع الأحوال فإن توافر الشرط الكتابي ذو أهمية قُ ،  81/20رقم 

عالجة، جرمت بعض سبقة للمعني بعملية المُ موافقة المُ لأهمية ال نظرا  و. عالجةعلى عاتق القائم بالمُ 

التشريعات كالمشرع التونسي مثلا بموجب نص خاص استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد لغرض 

 .1وافقة المعني بالمعالجةصول على مُ الحُ 

II. معالجة المعطيات الشخصية رغم اعتراض المعني بالأمر 

المعترف  عتراضالاعدم احترام حق  81/20 رقم القانونمن  55 الفقرة الثانية من المادةجرمت      

يحق للشخص  »التي تنص على أنه نفس القانون ومن  82. وأساس هذا الحق المادة ربه للمعني بالأم

ومثال ذلك، أن «  عطياته ذات الطابع الشخصيعالجة مُ المعني أن يعترض، لأسباب مشروعة على مُ 

لجة بياناته التي تتعلق بحياته العائلية والخاصة، دون أن يكون لها صلة عايعترض العامل على جمع ومُ 

عالجتها إذ ورد على مُ  الاعتراضعطيات التي يحق للأفراد طبيعة المُ منه  82ولم تحدد المادة ، 2بالعمل

والعنوان ويكون  كالاسمعطيات العادية لا يكون في صدد المُ  الاعتراضويرى الفقه بأن  النص عاما  

 .3 بالحياة الخاصة والحريات الفردية في الحالات التي تتضمن مساسا   با  غال

على  عالجة لاعتراض المعني بالأمر في دائرة التجريم إلا إذا كان مبنيا  و لا يدخل تجاهل القائم بالمُ      

ى طلقة وكلية علأسباب مشروعة، إذ من غير المنطقي أن يتوقف أمر تخزين معلومات الأفراد بصفة مُ 

ولذلك لابد ، 4وقتنا الحاليضروري بوافقتهم، لأن ذلك يترتب عنه عرقلة للتطور المعلوماتي الذي بات مُ 

بها أثناء رفض  حتجاجالايكون من المنطقي  للاعتراضأن يثبت الأفراد وجود أسباب مشروعة دفعتهم 

تبقى مسألة تحديد الأسباب ،  0 فقرة 55حددة بالمادة وبالتبعية لذلك قيام الجريمة المُ ، 5عالجةعملية المُ 

                                                           

كل من حمل شخص على … يعاقب  "من قانون حماية المعطيات الشخصية التونسي ، على أنه  11ينص الفصل / 1 

 ".إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد
2  /Aupecle Nadine, les infractions pénales favorisées par l’informatique, thèse, droit pénal, faculté de droit et de 

sciences économiques, Montpellier, 1984, p 188. 
، مجلة العلوم الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآلي، حسام الدين كامل الأهواني/ للتفصيل راجع:  3

، العددان الأول و الثاني ، يناير و يوليو  80ا أساتذة كلية الحقوق بعين شمس ، السنة الــ ، يصدرهوالاقتصاديةالقانونية 
 .32،ص8222

 .40، ص نفسه / حسام الدين الأهواني ، المرجع 4

جويلية  00المؤرخ في  0223لسنة  28حماية المعطيات الشخصية على ضوء القانون الأساسي عدد  ،نادر عمران/ 5 

،  32، السنة الــ  1قضاء و التشريع ، تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس ، العدد ، مجلة ال 0223
 .800، ص  0223أكتوبر 
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وازن بين حق المعني بالأمر في متروكة لتقدير القاضي، الذي يتعين عليه أن يُ  عتراضللاالمشروعة 

عالجة وتقدير مدى قيام الجريمة من عالجة التي يتمسك بها المسؤول عن المُ قتضيات المُ ومُ  الاعتراض

1عدمها
  . 

عالجة إذا كانت المُ  للاعتراضو لا يلزم أن يثبت المعني بالأمر توافر الأسباب المشروعة التي دفعته      

عطيات الشخصية في حالة عالجة المُ على مُ  الاعتراضأي أن حق ، لأغراض دعائية لاسيما التجارية منها

عطيات الشخصية للغير إحالتها للغير لغرض الدعاية ليس حقا مشروطا، لأن الأصل هو منع إحالة المُ 

ومنع استعمالها لغرض الدعاية إلا إذا وافق صاحب الشأن على ذلك ، ولذلك يكون من المنطقي إعفاء 

عطياته الشخصية إلى على إحالة مُ  الاعتراضبرر صاحب الشأن من إثبات الأسباب المشروعة التي تُ 

    .2الغير لغاية الدعاية

 بالأمر المعنية المعطيات دون رضا معالج: الركن المعنوي لجريمة ثانيا

عاقب عليها المُ  عطيات الشخصية دون رضا المعني بالأمر المنصوص وعالجة المُ مُ  عد جريمةتُ      

عالجة الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ المتعلق بحماية  81/20 رقم القانونمن  55المادة وجب نص مُ ب

عطيات الأفراد عالجة مُ ي اتجاه إرادة الجاني إلى مُ جريمة عمدية تقتض عطيات ذات الطابع الشخصيالمُ 

وافقة الصريحة من المعني بالأمر أو إقدامه على ذلك بالرغم الشخصية دون الحصول المسبق على المُ 

 . ا  من اعتراضه، مع علم الجاني بأن ذلك محظور قانون

 بالأمر المعنيمعالجة المعطيات دون رضا  ثالثا: الجزاء الجنائي لجريمة

لك ختلفة و ذعطيات دون رضا المعني بالأمر عقوبات مُ عالجة المُ أقر المشرع الجزائري لجريمة مُ      

 .أم معنويا   طبيعيا   رتكب الجريمة، سواء كان شخصا  بحسب الشخص مُ 

 

 

 

 

 

                                                           
1  /Jerrari Said, la fraude informatique, thèse de doctorat, informatique juridique et droit de l’informatique, 

université de Montpellier1, 1986, p 266 – 2670 
 .440سابق،ص/ نادر عامران، مرجع  2
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I.     العقوبات المقررة للشخص الطبيعي 

 المعني الشخص من وصريح قسبمُ  رضى دونها عن المسؤول يجريها عالجةعملية مُ  عتبر كلتُ      

 من فكل ،قانونا   عليها نصوصالمُ  الضرورية الحالات إحدى تندرج ضمن عالجةالمُ  هذه تكون أن ودون

 الموافقة دون الشخصي الطابع ذات المعطيات بمعالجة قام و القانون نفس من 94 المادة أحكام خرق

دون رضى الشخص المعني ، تشكل جريمة  1 الصريحة  و المسبقة للشخص المعني أو اطلع الغير عليها

 4990999( و بغرامة من 94( إلى ثلاث سنوات )94بالحبس من سنة ) 00عاقب عليها بنص المادة مُ 

عالجة رغم اعتراض دج، و تطبق أيضا نفس العقوبة على الشخص الذي يقوم بالمُ  4990999دج إلى 

 . 2ار التجاريالشخص المعني لا سيما لما تستهدف هذه المعالجة الإشه

قرر للجنحة ذاتها، و هذا ما نصت عليه حاولة ارتكاب هذه الجنحة، بالعقوبة المُ عاقب على مُ و يُ      

 . عطيات ذات الطابع الشخصيعالجة المُ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ  من قانون44المادة 

 443كميلية و هو ما أشارت إليه المادة و إضافة إلى العقوبة الأصلية هناك إمكانية الحكم بعقوبة ت     

 من ذات القانون.

II.  العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

يعاقب الشخص  »منه على:  49في المادة  49/94رقم نص المشرع الجزائري بموجب القانون      

قانون المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد المنصوص عليها في 

 . «العقوبات 

المسؤولية الجزائية للشخص المشرع الجزائري قيد و بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد، أن       

 .4، و التي سبق التطرق إليها بالشرح و التفصيلبشروط محددةالمعنوي 

                                                           
 الأمر يتعلق أن غير مباشر دون مباشر أو بطريق سواء المعالجة عملية في يتدخل شخص كل بأنه القول يمكن/  1

 يكونوا والذين الشخصية، المعطيات بمعالجة تقوم التي المصالح موظفي مثل الباطن، من معالج أو المعالجة عن بمسؤول
 . الباطن من أو للمعالج المعالجة عن للمسؤول المباشرة للسلطة خاضعين

تعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الم 49/94 رقم القانون من 9 فقرة  00النص القانوني  / أنظر 2

 . الطابع الشخصي

. 
ص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات يمكن أن يتعرض الأشخا »على:  49/94من القانون  44/ تنص المادة  3

 «التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات 
/ أنظر: المطلب الثاني من الفصل الأول، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها. وللتفصيل  4

 و ما بعدها. 44سابق، ص  راجع: بن يوسف القينعي، محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية، مرجع
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ولكن الإشكال المطروح هو في حال ما كان الشخص المعنوي عاما ، و إن كان لا يخص هذه       

، حول نظام العقاب  81/20الجريمة فقط، و إنما في كل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 

 58منه تحيلنا إن قواعد قانون العقوبات، و القاعدة طبقا لنص المادة  02المتعلق به، إذ أن  نص المادة 

ك وجب أن تقع على من تحمل المسؤولية الجزائية، لذلمكرر منه تستثني الأشخاص المعنوية العامة 

 الموظف مباشرة كشخص طبيعي مسؤول عن الإدارة التابعة للشخص المعنوي العام.

 الفرع الثاني: جريمة المساس بحقوق الشخص المعني بالمعطيات موضوع المعالجة 

عطيات موضوع شرع الجزائري على جريمة المساس بحقوق الشخص المعني بالمُ نص المُ        

 من القانون السالف الذكر و ذلك على النحو التالي:  23نص المادة عالجة بموجب المُ 

 022.222دج إلى  02.222( و بغرامة من 20( إلى سنتين )20يعاقب بالحبس من شهرين ) »     

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع، حقوق الإعلام 

 85و  83و  80الاعتراض المنصوص عليها في النصوص عليها في المواد أو الولوج أو التصحيح أو 

 .«من هذا القانون  82و 

 أولا: الركن المادي لجريمة المساس بحقوق الشخص المعني

 23يتحقق الركن المادي في جريمة الاعتداء على حقوق الشخص المعني من خلال نص المادة      

 أو حأو التصحي جأو الولو الإعلام مشروع، حقوق سبب دون عالجةالمُ  عن المسؤول بمجرد رفض

 نفس من 82 و 85 و 83 و 80 المواد المنصوص عليها فيشرع و المُ  له خولها التي الاعتراض

 . 1عالجة للمُ  الخاضعة الشخصي الطابع ذات عطياتهمُ  على الرقابة من مارسة نوعمُ  أجل من القانون،

عالجة يرفض دون سبب مشروع " بعبارة " كل مسؤول عن المُ  عنه المشرع الجزائري و قد عبر     

مارسة تلك الحقوق، و تجدر الإشارة أن عالجة طلبات مُ عبر عن عدم قبول المسؤول عن المُ والرفض يُ 

 . أو صريحا   ، ضمنيا   أو كتابيا   حدد إذا ما كان الرفض شفويا  المشرع لم يُ 

                                                           
 ، دراسة94-49 رقم القانون ضوء على الشخصي الطابع ذات للمعطيات القانونية الحماية/ للتفصيل راجع: يحي تومي،  1

 .4040، ص 9940 السنة ، 99 العدد ، 94 المجلد ، والسياسية القانونية للدارسات الباحث الأستاذ تحليلية، مجلة



                       
 81/70الفصل الثاني                     الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية في القانون رقم    

 

62 
 

شرع بعبارة " دون سبب مشروع "، و بمفهوم ، إذ أتبعه المُ طلقلرفض بشكل مُ ل كما لم يرد تجريما       

تلك الحقوق كما لو كان طلب الشخص جيز رفض الاعتراف بخالفة لنص المادة، هناك حالات تُ المُ 

 .381بالشكل الذي نصت عليه المادة   تعسفيا   المعني يحمل طابعا  

 ثانيا: الركن المعنوي لجريمة المساس بحقوق الشخص المعني

 23عاقب عليها بموجب المادة عد جريمة الاعتداء على حقوق الشخص المعني المنصوص و المُ تُ      

 للحقوق رفضا   شكلتُ  أفعالا يرتكب أنه بعلمه الجاني لدى القصد الجنائي يتحقق عمدية، و جريمة

 تجاه إرادته الحرة على إتيانه. هذا القانون، مع إ في المنصوص عليها

 لمقررة لجريمة المساس بحقوق الشخص المعني ثالثا: العقوبات ا

 الشخص قوقحُ  على الاعتداء جريمة أن 81/20 رقم من القانون 23 المادة خلال من لاحظنُ      

 عالجةالمُ  عن المسؤول رفض جردالمادي بمُ  الركن يقوم حيث المادي والمعنوي ركنيها بتوافر المعني

 أجل من شرعالمُ  له خولها التي الاعتراض أو التصحيح أو الإعلام أو الولوج مشروع حقوق سبب دون

 هذه المشرع نظم وقد للمعالجة، الخاضعة الشخصي الطابع ذات عطياتهمُ  على الرقابة من مارسة نوعمُ 

عالجة القانون، و أقر عقاب للمسؤول عن المُ  نفس من 82 و 85 و 83 و 80 المواد في عليها الحقوق

 022.222دج إلى  02.222( و غرامة من 20( إلى سنتين )20ين )بعقوبة جنحية بالحبس من شهر

 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

أما بخصوص الشخص المعنوي فالعقوبات المقررة له تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في       

 . 81/20 رقم من القانون 02قانون العقوبات طبقا لنص المادة 

عطيات ذات الطابع الشخصي على الشروع في جرائم الاعتداء على المُ  08المادة  يعاقب طبقا لنص      

 قررة للجريمة التامة.  بالعقوبة المُ 

 

 

                                                           
المتعلق  49/94اية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري، دراسة في ظل القانون ، الحمطباش / عز الدين 1

، 9بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد
 .40، ص 9949
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 المطلب الثاني: جرائم الجمع و الاستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية 

عمال غير كل من أفعال الجمع و الاست 81/20 رقم وجب القانونشرع الجزائري بمُ جرم المُ       

المشروع للبيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال عدة نصوص قانونية حيث تناول جريمة الجمع 

 51عطيات من خلال المواد منه، و تناول جريمة الاستعمال غير المشروع للمُ  21و  52وجب المواد بمُ 

 من ذات القانون. 22و 

 لشخصيةالفرع الأول: جريمة الجمع غير المشروع للمعطيات ا

خالفة لأحكام جمع البيانات الشخصية، والتي قد تتعلق بطريقة تتضمن هذه الجريمة عدة صور مُ       

قد تتعلق بطبيعة البيانات التي  أو المشروعة ، أو ةجمعها عندما تستعمل الوسائل التدليسية أو غير نزيه

 التي عطياتيات الحساسة أو المُ عطعالجة بجمعها عندما ترتبط خصوصا بالمُ قام بها المسؤول عن المُ 

 .1تخص الوضعية الجزائية للشخص المعني

 أولا: جريمة استعمال الأساليب غير المشروعة في جمع المعطيات الشخصية

حماية الأشخاص من قانون  52وجب نص المادة شرع الجزائري على هذه الجريمة بمُ نص المُ      

( 28عاقب من سنة )يُ  »و ذلك كما يلي:  الطابع الشخصيعطيات ذات عالجة المُ الطبيعيين في مجال مُ 

عطيات  دج، كل من قام بجمع مُ  822.222دج إلى  822.222( و بغرامة من 28إلى ثلاث سنوات )

 .«ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة 

اصرها من السلوك الإجرامي و تقع هذه الجريمة في المراحل الأولى من المعالجة، و تتكون عن     

 . 2المتمثل في فعل جمع المعطيات و استعمال طرق غير مشروعة في ذلك، بالإضافة إلى القصد الجنائي

I.  عناصر الركن المادي لجريمة استعمال الطرق غير المشروعة لجمع المعطيات الشخصية 

عطيات لشخص أو لعدة أشخاص أن يتمكن الجاني من الحصول على مُ  عطياتقصد بعملية جمع المُ يُ      

عطيات الشخصية، كما تعتبر إحدى مراحل و تعتبر هذه العملية إحدى أبسط أشكال الاعتداء على المُ 

عالجة بأنها : " كل عملية و التي عرفت المُ  81/20 رقم المعالجة و ذلك بحسب المادة الثالثة من القانون

عطيات سبق بالمُ "، لذلك فالجمع هو عملية الإلمام المُ  أو مجموعة عمليات ... مثل الجمع أو التسجيل ...

الملفات أو كالجمع في  . و تقوم الجريمة سواء كان الجمع يدويا  3وتنظيمها من أجل استعمالها فيما بعد

لما جاءت به المادة الرابعة  باستعمال أجهزة معلوماتية و هذا طبقا   أوتم جمعها آليا  السجلات الورقية مثلا  

                                                           
  .90: عز الدين طباش، مرجع سابق، ص / للتفصيل راجع 1
 .90، ص سابق / للتفصيل راجع: عز الدين طباش ، مرجع 2

3 / MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2009, p.333. 
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القانون، و التي نصت على أن القانون ينطبق على نوعين من المعالجة آلية كانت أو غير آلية  من نفس

نتقاء المعطيات و إدراجها في سجلات أو ملفات الجمع في جهاز معلوماتي عن طريق إلذلك قد يكون 

تطلاع  سائلة في شكل  اسسبقا أو عن طريق مُ كما قد يتم جمعها من وثائق ورقية موجودة مُ رقمية، 

عطائه وثيقة أسئلة يجيب عنها كتابة، كما يمكن الحصول عليها من استطلاع باشرة أو إللشخص المعني مُ 

  . 1عن الشخص المعني  لو كان هذا الغير مسؤولا   الدى الغير كم

عطيات شخصية، و التي عرفها عطيات موضوع الجمع هي مُ ولقيام الجريمة يجب أن تكون المُ      

في مادته الثالثة كما سبق التطرق لها، وبالتالي فالبيانات الشخصية هي تلك  81/20 رقم القانون

باشر باشر أو غير مُ لى شخص ما بشكل مُ ؤدي إلى التعرف عحصل عليها، و التي تُ المعلومات المُ 

 . 2عين كرقم الهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي أو الضريبي إلى رقم تسجيل مُ  ءكاللجو

تعلقة بعناصر من الهوية الفيزيولوجية شرع الجزائري ذكر معلومات مُ الإشارة إلى أن المُ  و تجدر       

شرع للتوسع في مفهوم البيانات و النفسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، و هذا يدل على إرادة المُ 

 . 3ات الإسمية الشخصية لإزالة الإشكال المطروح حول التمييز بين البيانات الشخصية و البيان

عطيات خاصة بالشخص الطبيعي، و ذلك طبقا للمبدأ العام الوارد كما يجب أيضا أن تكون تلك المُ      

عطيات و الذي جاء بشكل صريح من خلال عنوانه بأنه قانون حماية الأشخاص في قانون حماية المُ 

لشخص المعنوي غير مشمول ، لذلك فإن اذات الطابع الشخصي الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات

 عالجة مثل الشخص الطبيعي.  عطيات شخصية قابلة للجمع و المُ بالحماية رغم أنه يملك أيضا مُ 

و قد استوجب القانون لقيام جريمة الجمع غير المشروع أن تتم باستعمال طرق تدليسية أو غير نزيهة     

ردت هذه العبارة بنفس لقيامها، و لقد والذي وجب توافره أو غير مشروعة، و هو السلوك الإجرامي 

من قانون العقوبات الفرنسي  002-82الشكل المنصوص عليه في القانون الفرنسي من خلال المادة 

 .82014من قانون المعلوماتية لسنة  05وقبلها المادة 

 

                                                           
1
 /GASSIN Raymond, Informatique et liberté, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et 

procédure pénale, tome 3, Paris, 2003, p.3. 
2
 /KAMENI Guy Marcel, La vie privée en droit camerounais, Thèse de doctorat, Université de Toulouse 1, 2013, 

p. 179. 
، ثم تخلى عنه 4049/ استعمل المشرع الفرنسي مصطلح " المعطيات الإسمية " عند صدور قانون المعلوماتية سنة  3

، ليتبنى بعد ذلك مصطلح 990-49إلى  990-40ل النصوص العقابية إلى قانون العقوبات في المواد من عندما نق

 المعطيات الشخصية، أنظر النص القانوني: 
Code pénal Français, édition 2016, pp. 103-106. http // : www.legifrance.gouv 
4
/ GASSIN Raymond, op-cit, p. 06. 
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عطيات المُ صطلح الطريقة غير المشروعة كل من الوسائل التدليسية و غير النزيهة لجمع مثل مُ يُ      

ضاف إليها كل أشكال الاختلاس من الوثائق أو السجلات الرقمية، أو الحصول عليها عن طريق يُ 

داع تدليس تعني استعمال كل أساليب الخ، أما طريقة ال.الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية

قتناع بصحة ما يدعيه والاحتيال بما في ذلك الكذب على الشخص المعني بالتأثير على إرادته لدرجة الا

 . 1الجاني، لدجة تقديم معلومات شخصية يستغلها الجاني في الجمع

مارسة مهنته أو خالفة الجاني لواجباته الأخلاقية، سواء أثناء مُ أما الطريقة غير النزيهة تعني مُ      

فوذ أو تقديم عملية جمع البيانات الشخصية، كاستغلال النُ  ءوظيفته أو في تعامله مع الجمهور أثنا

 . 2الرشاوى من أجل الحصول عليها 

II.  الركن المعنوي لجريمة الجمع غير المشروع للمعطيات الشخصية 

صطلح طرق تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة أنها لا يتضح من خلال استعمال المشرع مُ      

ني بأن ما يقوم به هو طريق كبت عمدا، و بالتالي فهي جريمة قصدية قوامها علم الجاتقع إلا إذا ارتُ 

 غير مشروع من أجل الحصول على البيانات الشخصية، مع اتجاه إرادته الحرة لذلك.

III. العقوبات المقررة لجريمة الجمع غير المشروع للمعطيات الشخصية 

 غير أو تدليسية بطريقة الشخصي الطابع ذات عطياتبجمع المُ  قام من كل 52 للمادة طبقا عاقبيُ      

، بالحبس 3من القانون السالف الذكر 22( من المادة هخرقا لأحكام الفقرة ) أو ةغير مشروع أو نزيهة

 دج. 822.222دج إلى  822.222( سنوات و بغرامة من 28( إلى ثلاث )28من سنة )

 عاقب كذلك على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.و يُ     

 

                                                           
 .49سابق، صاش ، مرجع / عز الدين طب 1
2
 .49، صنفسه طباش ، المرجع عز الدين / 

 أو بها المعمول التشريعية النصوص في عليها المنصوص المدة عن تزيد لمدة الشخصية بالمعطيات الاحتفاظ إن/  3

 المحددة المدة تتجاوز لمدة شخصية بمعطيات الشخص يحتفظ عندما ذلك ويكون الإذن، أو التصريح في عليها المنصوص
في  الشخصية المعطيات لمعالجة بالنسبة الحالة هذه وتتحقق معلومات، بنوك إحداث تخول التي التشريعية النصوص في

 المعطيات معالجة العمومية والمصالح الإدارات بعض تخول تشريعية نصوص أمام نكون أن يمكن إذ العام، القطاع إطار
 يتجاوز حفظ كل فإن تم ومن الشخصية، المعطيات لحفظ محددة مدة يدتحد هو النصوص هذه بنود أهم ومن الشخصية،

 وهو التصريح خلال من المعطيات حفظ مدة تحدد أن يمكن كما. الشخصية للمعطيات مشروع غير حفظا يعتبر المدة هذه

 .94-49 قانون من 0 البند 44 المادة عليه ما نصت
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 لشخصية المتعلقة بالوضعية الجزائية للشخص المعني ثانيا: جمع المعطيات ا

من القانون السالف الذكر المتعلق  21عاقب عليه من خلال المادة و هو الفعل المنصوص و المُ      

      ، حيث جاء نصها :ذات الطابع الشخصي عطياتعالجة المُ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ ب

دج إلى  22.222( سنوات و بغرامة من 28أشهر إلى ثلاث )( 22عاقب بالحبس من ستة )يُ  »

دج، كل من قام، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع أو حفظ في الذاكرة  822.222

 .«الآلية، المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن

ة تتميز بخصوصية أنها تتعلق بنوع خاص من و ما يستنتج  من نص هذه المادة أن هذه الجريم      

عطيات، و هي تلك التي تتعلق بالماضي الجزائي للشخص المعني، كما يلاحظ أن المشرع الجزائري المُ 

  عالجة الآلية فقط.قلص من نطاق التجريم فيها لتشمل عملية المُ 

I. عني الركن المادي لجريمة جمع المعطيات المتعلقة بالماضي الجزائي للشخص الم 

تقوم هذه الجريمة بسلوك إجرامي عبر عنه المشرع بعبارة " ... وضع أو حفظ في الذاكرة الآلية "،      

عالجة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بل وبالتالي لا يشترط تحقق جميع عناصر المُ 

عالجتها، كما ريد مُ ن كان الجاني لا يُ يكفي أن تتحقق عملية الوضع أو الحفظ في الذاكرة الآلية، حتى و إ

عطيات حتى تقوم الجريمة إذا لم يقم الجاني بوضعها و الإحتفاظ بها في تلك جرد جمع المُ لا يكفي مُ 

 عطيات. الذاكرة، رغم أن الوضع أو الحفظ يستوجب أولا جمع المُ 

لماضي الجزائي للشخص تعلقة باعطيات ذات الطابع الشخصي و المُ قصد بالوضع إدراج المُ و يُ      

لذلك  عدة خصيصا  المعني في سجلات معلوماتية مهما كانت طبيعتها، حيث لا يشترط القانون أن تكون مُ 

تعلقا بتسيير هيئة بل قد يكون له غرض آخر و تم إدراج تلك السوابق فيه، كما لو كان هذا السجل مُ 

 . 1ستخدمين المُ 

النوع من المعطيات داخل الذاكرة الآلية عن طريق تسجيلها بحيث  أما الحفظ فيعني الإبقاء على هذا      

ستمرة لاستمرار عملية حفظ تلك عتبر هذه الجريمة من الجرائم المُ مكن العودة إليها في أي وقت، لهذا تُ يُ 

 .2ة انتهاء حالة استمرار مدة الحفظدة التقادم لا تبدأ إلا من لحظعطيات، و ينبني على ذلك أن حساب مُ المُ 

                                                           
1 / GASSIN Raymond, op-cit, p09.  
2
 / Cass.Crim.Franc.04/03/3991, Code pénal français, cent cinquantième éditions, annotation de jurisprudences et 

de bibliographies par Mayaud Yves, Dalloz, Paris, 2008, p669. 
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وما يستنتج من خلال نص المادة السالفة الذكر، أن المشرع الجزائري حصر فعل الوضع أو الحفظ      

لذلك  أي وجب أن تتم في جهاز معلوماتي  La mémoire automatiséeالذي يتم في الذاكرة الآلية 

 . دوي بالكتابة مثلا  تستبعد من نطاق تطبيق هذا النص أشكال الحفظ التي تتم بطرق غير آلية، كالحفظ الي

II.  لجريمة جمع المعطيات المتعلقة بالماضي الجزائي للشخص المعنيالركن المعنوي 

تعلقة بالماضي الجزائي للشخص المعني عطيات ذات الطابع الشخصي و المُ عتبر جريمة جمع المُ تُ      

 جريمة عمدية، تتطلب القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة. 

III. لجريمة جمع المعطيات المتعلقة بالماضي الجزائي للشخص المعني  ررةالعقوبات المق 

عطيات الجزائري عقوبة الحبس من من القانون حماية المُ  09أقر المشرع من خلال نص المادة  

دج، كل من قام  4990999دج إلى  090999( سنوات و غرامة من 94( أشهر إلى ثلاث )90ستة )

 .الجزائية للشخص المعني في غير الحالات المنصوص عليها قانونا  بجمع معلومات تتعلق بالوضعية 

 حاولة في هذه الجنحة، بالعقوبة المقررة للجنحة التامة.عاقب المشرع على المُ و يُ 

 : جريمة الاستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية ع الثانيالفر

ختلفين ر المشروع في موضعين مُ على جريمة الاستعمال غي 49/94نص المشرع من خلال القانون      

، و بالرغم من الجمع بين النصين في جريمة الاستعمال 00و المادة  09و ذلك من خلال نص المادة 

عطيات ، إلا أن هناك بعض الاختلاف بينهما فيما يخص هذه الجريمة و هذا ما نحاول غير المشروع للمُ 

 تبيانه مع الشرح. 

 لأغراض غير تلك المرخص بها أو المصرح بها أولا: جريمة استعمال المعالجة 

عاقب يُ  » عطيات كما يلي:من قانون حماية المُ  09و هي الجريمة المنصوص عليها في المادة      

دج، أو بإحدى  4990999دج إلى  090999( و غرامة من 94( أشهر إلى سنة )90بالحبس من ستة )

معطيات لأغراض أخرى غير تلك الصرح عالجة ُتعمال مُ هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإنجاز أو باس

 .«مرخص بها بها أو الُ 
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I. استعمال المعالجة لأغراض غير تلك المرخص بها أو المصرح بها الركن المادي لجريمة 

عالجة قد صرح بالأغراض التي أنجزت من المُ  م هذه الجريمة أن يكون المسؤول عنيقتضي لقيا     

، ثم يقوم بتغيير ة، و صدور قبول بذلك من طرف السُلطة الوطنية أو قدمت له ترخيصا  أجلها تلك المُعالج

 التالي فالبحث عن قيام في تلك الأغراض أو يوُسع من نطاق تلك الأغراض لتشمل أهداف أخرى، و ب

عالجة لأغراض أخرى يستوجب العودة إلى التصريح أو تعلق باستعمال المُ جرامي المُ السلوك الإ

قارنتها بالتي توبع بسببها الجاني، فقد عالجة و مُ يص للتأكد من الأغراض التي أنجزت من أجلها المُ الترخ

عالجة تشابهة أحيانا للغرض الأصلي إلا ان التصريح أو الترخيص لا يحتويها، كما لو كانت المُ تكون مُ 

 .1لدواء معين ة مثلا  قد تمت لإنجاز ملف طبي لأغراض علاجية ثم تستغل في الدعاية التجاري مثلا  

ما بالنسبة للأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن هذه الجريمة، فقد أشار المشرع الجزائري لكل أ     

عالجة، و يعني ذلك كل الأشخاص الحائزين للمعطيات، أي الذين شاركوا من قام بإنجاز أو باستعمال المُ 

عالجة أو عينين لتصلهم المُ إلى غاية هؤلاء المُ  عالجة من التجميع إلى التنظيم، وفي كل مراحل المُ 

   عطيات.المُ 

عالجة لتحقيقها عن طريق و المقصود بالأغراض هي تلك الأهداف التي سطرها المسؤول عن المُ      

، و هو ما يقتضي ضرورة الالتزام بالدقة و الوضوح أثناء الجة أو تحقيق الغاية من إنجازهاتلك المع

ح، خاصة إذا تعلق الأمر بنص قانوني أو تنظيمي، و في كل الحالات يعود للسلطة تحديدها في التصري

جرد توسيع للأغراض المصرح بها فقط، أم أنه الوطنية صلاحية تقدير ما إذا كان الغرض المحقق هو مُ 

 .2عن تلك الأغراض أو خروجا   شكل تحولا  يُ 

ستعمالها لأغراض أخرى " تعني القيام بتغيير عالجة و اأما استعمال المشرع لعبارة " إنجاز المُ      

 عالجة جديدة تستعمل لأغراض أخرى. عالجة، فهي بمثابة إنجاز مُ هدف و غاية المُ 

 

 

 

 

                                                           
1  /GASSIN Raymond, op-cit, p08. 

 .   04/ عز الدين طباش، مرجع سابق، ص  2
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II. استعمال المعالجة لأغراض غير تلك المرخص بها أو المصرح بها الركن المعنوي لجريمة 

صرح بها، جريمة عمدية يتطلب أو المُ  رخصعالجة لأغراض غير تلك المُ عتبر جريمة استعمال المُ تُ      

 رخص بها .صرح أو المُ لأغراض المُ المعالجة  لتوافرها القصد الجنائي من علم و إرادة تغيير

 ثانيا: جريمة استعمال المعالجة بتسهيل أو التسبب في معالجة غير مشروعة   

الأشخاص الطبيعيين في حماية من قانون  00نص المشرع على هذه الجريمة بموجب نص المادة      

( إلى خمس 94يعاقب بالحبس من سنة ) »كما يلي: ذات الطابع الشخصي  مجال معالجة المعطيات

عالج عالجة و كل مُ دج، كل مسؤول عن المُ  0990999دج إلى  4990999( سنوات و بغرامة من 90)

شخصي، يتسبب أو  عطيات ذات طابععالجة مُ كلف، بالنظر إلى مهامه، بمُ من الباطن وكل شخص مُ 

عالجة أو المستلمة أو يوصلها إلى عطيات المُ سهل، ولو عن إهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمُ يُ 

 . «غير المؤهلين لذلك 

I.   جريمة استعمال المعالجة بتسهيل أو التسبب في معالجة غير مشروعةالركن المادي ل 

تعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية، و يتحقق يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على الاس     

وهم المسؤول  00عينين حددتهم المادة رتكب هذه الجريمة من قبل أشخاص مُ بتوافر عنصرين هما أن تُ 

عطيات، وأن يتم التسبب في الاستعمال عالجة المُ كلف بمُ وكل مُ  2عالج من الباطن، و المُ 1عالجةعن المُ 

 ستعملة أو تسهيل ذلك، أو إيصالها إلى غير المؤهلين. عالجة أو المُ ت المُ عطياالتعسفي أو التدليس للمُ 

II. جريمة استعمال المعالجة بتسهيل أو التسبب في معالجة غير مشروعةالركن المعنوي ل 

من القانون  00قد تكون جريمة الاستعمال غير المشروع المنصوص عليها بموجب نص المادة        

عالجة غير مشروعة أو حتى سهل على الغير ذلك بسلوكه تسبب الجاني في مُ ، جريمة عمدية إذا 49/94

 و ذلك بعلم منه و باتجاه إرادته الحرة لذلك.

كما قد تكون جريمة غير عمدية إذا كان السلوك الذي قام به الفاعل صدر منه عن إهمال و هنا       

شروع من طرف الاستعمال غير المُ يكون الفاعل مسؤول غير مباشر فهو يتسبب بسلوكه بتسهيل فقط 

 الغير.

                                                           
1
 أو عمومي أو معنوي طبيعي شخص"  94-49 قانون من 49الفقرة  4 للمادة طبقا المعالجة عن بالمسؤول يقصد/  

 ."و وسائلها المعطيات من معالجة الغايات الغير بتحديد مع وبالاشتراك بمفرده آخر يقوم كيان أي أو خاص
أو  طبيعي شخص كل " 94-49 رقم قانون من 44 الفقرة 4 المادة حسب"  الباطن من المعالج"  بمصطلح يقصد/  2

 ." المعالجة عن المسؤول لحساب شخصي طابع ذات معطيات أخر يعالج كيان أو أي أو خاص عمومي معنوي
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 ثالثا: العقوبات المقررة لجريمة الاستعمال غير المشروع للمعطيات.

المنصوص عليها  صرح بهارخص بها أو المُ عالجة لأغراض غير تلك المُ لجريمة استعمال المُ بالنسبة     

  ذات الطابع الشخصي معطياتحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المن قانون  09في المادة 

( و 94( أشهر إلى سنة )90، فقد أقر لها المشرع عقوبة جنحية بسيطة، حيث لا تتعدى الحبس من ستة )

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.  4990999دج إلى  090999بغرامة من 

لصفة الجاني، حيث  نظرا  شددة وردت العقوبة فيها مُ  00أما جريمة الاستعمال الواردة في نص المادة     

 دج.  0990999دج إلى  4990999( سنوات و بغرامة من 90( إلى خمس )94يعاقب بالحبس من سنة )

 441و إضافة إلى العقوبة الأصلية هناك إمكانية الحكم بعقوبة تكميلية و هو ما أشارت إليه المادة          

 من ذات القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات  »على:  49/94من القانون  44/ تنص المادة  1

 «التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات 
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 الماسة بالقواعد الشكلية للمعالجة و التعاون مع السلطة الوطنية  المبحث الثاني: الجرائم

ذات الطابع  عطياتعالجة المُ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ نص المشرع من خلال قانون      

عالجة للبيانات، كما أنشأ على مجموعة من الشكليات وضرورة الإلتزام بها عند كل عملية مُ  الشخصي

عطيات ذات الطابع الشخصي و السهر على تنظيم عمليات راقبة المُ تخصصة في مُ لطة وطنية مُ سُ 

رتكبي الجرائم المتعلقة بالبيانات. كما ألزم خالفيها و مُ عالجة و عهد إليها بتسليط عقوبات على مُ المُ 

 .نوطة بها قانونا  مساعدتها في أداء الوظائف الضرورة إحترام قراراتها و مُ 

 رائم الماسة بالقواعد الشكلية للمعالجة المطلب الأول: الج

 القواعد من احترام مجموعة ضرورة الشخصي الطابع ذات عطياتالمُ  عالجةبمُ  القيام عملية تتطلب      

ذات  عطياتعالجة المُ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ  قانون في المشرع عليها نص التي الشكلية

 الشكليات ببعض القيام ضرورة إجرائها قبل عالجةعن المُ  لالمسؤو لزميُ  ، حيث الطابع الشخصي

 عاقبمُ  جريمة عديُ  الشكليات هذه خالفةمُ  فإن ثم ومن الشخصية عطياتعالجة المُ مُ  خولهتُ  التي سبقة،المُ 

 :الآتي الشكل على والتي نتناولها عنها

 الوطنية السلطة من ترخيص أو تصريح دون المعالجة الفرع الأول: جريمة

و التي أوجبت أن تخضع كل  81/20 رقم من القانون 80خالفة لأحكام المادة تقع هذه الجريمة بالمُ       

عطيات ذات الطابع الشخصي لإجرائي التصريح و الترخيص من طرف السلطة عالجة للمُ عملية مُ 

، إذ جاء 1عينةعالجة مُ وجد نص قانوني آخر يستثني عملية مُ الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما لم يُ 

( سنوات 25(إلى خمس) 20عاقب بالحبس من يعاقب بالحبس من سنتين )يُ » كما يلي:  52نص المادة 

عطيات ذات عالجة مُ نجز أو يأمر بإنجاز مُ دج كل من يُ  522.222دج إلى  022.222وبغرامة من 

 ..  « من هذا القانون . 80طابع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 

 80تعلقة بتقديم التصريح، في حين بينت المواد من الأحكام المُ  82إلى  88و قد بينت المواد من      

  الأحكام المتعلقة بالترخيص. 08إلى 

 

                                                           
تعزيز للثقة بالإدارة الالكترونية  81/20اية المعطيات الشخصية في قانون / للتفصيل راجع: صبرينة جدي، حم 1

أفاق، كلية  –تحديات  –وضمان لفعاليتها، الملتقى الوطني حول النظام العام القانوني للمرفق العام الالكتروني واقع 

 .20، صةالحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باجي مختار ،عناب
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 الوطنية السلطة من ترخيص أو تصريح دون المعالجة جريمةأولا: الركن المادي 

عطيات الشخصية أو أمر بذلك، أي القيام ببناء الجة للمُ عسلوك كل من قام بإنجاز المُ  00المادة  جرمتُ      

 عالجة آلية أو يدوية، أو كان مرتكبها شخصا  سواء كانت المُ  49خالفة لشروط المادة عالجة بالمُ أو إنشاء مُ 

 .أو خاصا   ، عاما  أو معنويا   طبيعيا  

 طنيةالو السلطة من ترخيص أو تصريح دون المعالجة جريمةثانيا: الركن المعنوي 

عطيات بغير ترخيص عالجة للمُ يظهر أن إنجاز مُ  49/94 رقم من القانون 00من خلال نص المادة      

، و بالتالي فهي جريمة 1فترض فيها العلم و الإرادة أو تصريح من السلطة الوطنية، جريمة عمدية يُ 

 جرد قيامها ثبوت إنعدام الترخيص أو التصريح.مادية يكفي لمُ 

 الوطنية السلطة من ترخيص أو تصريح دون المعالجة جريمةة المقررة ثالثا: العقوب

نحة أقر لها المشرع عطيات الشخصية، جُ تعلقة بالمُ عتبر هذه الجريمة مثلها مثل كل الجرائم المُ تُ      

 دج. 0990999دج إلى  9990999( سنوات و غرامة من 90( إلى خمس )99عقوبة الحبس من سنتين )

 الترخيص أو التصريح سحب بعد المعالجة ريمة مواصلةالفرع الثاني: ج

عاقب بنفس العقوبة كل من ... و يُ  »في فقرتها الثانية على هذه الجريمة بالقول:  00نصت المادة      

 .«عطيات رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص الممنوح له عالجة المُ واصل نشاط مُ 

 الترخيص  أو التصريح سحب بعد ةالمعالج أولا: الركن المادي لجريمة مواصلة

عطيات المعالجة رغم جرم المشرع من خلال نص هذه المادة سلوك الاحتفاظ أو الإبقاء على المُ      

 جرمالمُ  السلوك هذا قبل السلطة الوطنية ، ويتحقق من له الممنوح الترخيص أو التصريح سحب وصل

 العنصر برفض هذا بها يتحقق التي لصورةا وتتجلى ،ضمنيا   أو صريحا   شكلا   الرفض اتخذ سواء

 بمهام للقيام قبلها من فوضينالمُ  الوطنية السلطة أعوان قبل من للمعالجة الخاضعة بالمعطيات تزويدهم

 الأعوان لمطالب ستجابةالا بعدم السلوك هذا يتحقق كما السلطة، عليها تتوفر التي البحث والتحري

 جميع تجميع من تمكينهم برفض وكذا المعالجة، فيها تجري التي للمحلات باشرالمُ  بالولوج فوضينالمُ 

 .2عليه يتوفرون الذي التفويض ما يقتضيه وفق راقبةالمُ  بمهام للقيام الضرورية والوثائق المعلومات

 

                                                           
1   /PRADEL jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 2éme édition, Edition Cujas, Paris, 
2001, p  .999  

 .4040/ يحي تومي، مرجع سابق، ص  2
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 الترخيص  أو التصريح سحب بعد المعالجة ثانيا: الركن المعنوي لجريمة مواصلة

عالجة، جريمة لجة بعد سحب التصريح أو الترخيص من المسؤول عن المُ عاواصلة المُ عتبر جريمة مُ تُ      

عمدية يتطلب لتوافرها القصد الجنائي من علم و إرادة، إذ وجب على الجاني علمه أن السلطة الوطنية قد 

عالجة البيانات الشخصية، و أن السلوك سحبت منه الترخيص أو التصريح و مع ذلك واصل عملية مُ 

 و إتجاه إرادته الحرة لذلك. عاقب عليها قانونا  فعله يشكل جريمة مُ  الذي أقدم على

 الترخيص  أو التصريح سحب بعد المعالجة ثالثا: العقوبة المقررة لجريمة مواصلة

 قد عاقبت على جريمة مواصلة 49/94 رقم من القانون 9الفقرة  00الجدير بالذكر أن المادة      

 أو تصريح دون عالجةلمُ اقررة لجريمة الترخيص بنفس العقوبة المُ  أو التصريح سحب بعد عالجةالمُ 

( إلى 99الوطنية الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة، بالحبس من سنتين ) السلطة من ترخيص

 دج. 0990999دج إلى  9990999( سنوات وغرامة من 90خمس )

 الوطنية السلطة مع والتعاون ةللحماي الشكلية بالقواعد المتعلقة المطلب الثاني: الجرائم

 ذات الطابع الشخصي عطياتعالجة المُ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ حسن تطبيق قانون ل     

د القائمين بالمعالجة بقواعد تضمن ستقلة تسهر على تحقيق ذلك وقيَّ ، قام المشرع الجزائري بإنشاء هيئة مُ 

و تقوم هذه الهيئة بدور رقابي وآخر عقابي ، ب المساءلة الجزائيةيرُت الالتزامالتعاون معها. وتجاهل هذا 

عالجة المعطيات الشخصية بضوابط راقبة مدى تقيد القائمين على مُ للهيئة في مُ  الدور الرقابي ؛ يتمثل

انون عالجة لأحكام القراقبة احترام القائم على المُ و لا يقتصر دور الهيئة على مُ . دة قانونا  حد  المعالجة المُ 

سلطة الوطنية دور أيضا حتى بعد ثبوت حدوث تجاوزات لأحكام هذا القانون، إذ فحسب بل يكون للُ 

 .81/20 رقم القانونمن 1 30نصت عليها المادة  إجراءات إدارية يمكنها اتخاذ

ت عدم احترام قرارا وجريمة، (الأول)الفرع   عرقلة عمل السلطة الوطنية جريمةو فيما يلي نتناول      

 ني(.الفرع الثا)السلطة الوطنية أو الإدلاء لها بتصريحات كاذبة 

 

 

                                                           
1
ي حال فـــي: إنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة ؛ إعذاره بمنحه مدة معينة لتسوية وضعيته. وفهذه الإجراءات تتمثل /  

رفض المخالف الإذعان للإنذار تلجأ حينها السلطة الوطنية إلى فرض عقوبات، تتمثل فـــي: السحب المؤقت لمدة لا 
 .تتجاوز السنة أو السحب النهائي لوصل التصريح أو الترخيص؛ الغرامة
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 عرقلة عمل السلطة الوطنية الفرع الأول: جريمة

جزائري، كل من عرقل عمل السلطة من قانون حماية المعطيات الشخصية ال 04نصت المادة       

  : الوطنية من خلال قيامه بالأفعال التالية

 . تحقيقعلى إجراء ال الاعتراض -

 . رفض التزويد بالوثائق اللازمة أو إخفائها أو إزالتها -

 .  إرسال معلومات منافية لمحتوى التسجيلات الحقيقي -

  عرقلة عمل السلطة الوطنية أولا: الركن المادي لجريمة

 مارستهامُ  عرقلة تمت كلما معها التعاون عن و الامتناع الوطنية السلطة عمل عرقلة جريمة تتحقق     

 : التالية الطرق بإحدى عمدي بشكل وذلك معها التعاون أو رفض لمهامها

المكان، و يعني فعل الاعتراض استعمال كل  عين في التحقيق عملية جراءإ على الاعتراض -    

عضاء السلطة إلى كشف المخالفات و أدلتها، سواء كان التي من شأنها أن تحول دون وصول أالطرق 

ع الدخول إلى المحل أو غلق أبوابه أو قطع التيار الكهربائي لمنع تشغيل الأجهزة بمن الاعتراض ماديا  

بالامتناع عن إعطاء كلمة المرور مثلا للدخول إلى نظام  الإلكترونية، وقد يكون الاعتراض أليا  

 .1معلوماتي

و الرقابة التي  ت، تعني التثب  28بالترجمة الفرنسية للمادة  la vérificationأما مصطلح التحقق      

 عالجة آلية أو يدوية.عطيات، سواء كانت المُ عالجة المُ مارسها أعضاء السلطة على أنظمة مُ يُ 

 الضرورية والوثائق بالمعلومات تصرفها تحت وضعوا الذين أو الأعوان أعضائها تزويد رفض -    

، 2المذكورة المعلومات أو الوثائق أو إزالة إخفاء أو الوطنية السلطة طرف من لهم وكلةالمُ  همةالمُ  لتنفيذ

عالجة آلية، أو بإتلاف الوثائق أو و قد يكون الإخفاء أو لإزالة إما بالمسح أو الحذف في حال كانت المُ 

 عالجة يدوية.تمزيقها في حال كانت المُ 

                                                           
 .40/ عز الدين طباش، مرجع سابق، ص  1
و الملاحظ أن  العقوبات.من قانون  2سالف الذكر وأيضا المادة ال 20-81من قانون رقم  08/ أنظر النص القانوني 2

ليميز بين المعلومات التي تقدم للهيئة بطريقة شفوية والوثائق التي  الوثائقو المعلومات المشرع الجزائري استعمل عبارتي
د أعضاء الهيئة بالمعلومات تسلم إليها بطريقة كتابية سواء كانت آلية أو ورقية. وإن كان من المستساغ القول برفض تزوي

اللازمة أو إخفائها غير أنه يبدو من غير المقبول القول بإزالة المعلومات ومن ثمة تجريمها، لأن المعلومات ذات طابع 
نسمة بطيحي، مرجع ، للتفصيل راجع:  معنوي على عكس الوثائق التي تستند على شيء مادي سواء كان آليا أو ورقيا

 .52سابق، ص 
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 اشربمُ  بشكل تقديمها أو عدم الطلب تقديم وقت التسجيلات حتوىلمُ  طابقةغير مُ  معلومات رسالإ -    

عمدية،  أخطاء على أو تحتوي ناقصة، كإرسال وثائق أشكال عدة العرقلة هذه يتخذ أن ويمكن.  وواضح

 الوطنية. السلطة قبل من حددةالمُ  الآجال انتهاء بعد أو إرسالها

 يمكن الذين الأشخاص حيث من عامة جاءت أنها القانون نفس من 28 المادة صياغة على و يلاحظ    

أو  عالجةالمُ  عن ولأو بالمسؤُ  الخدمات قدمبمُ  الأمر يتعلق أن مكنيُ  إذ جرم،المُ  الفعل اهذ يتركبوا أن

 طابع ذات عطياتمُ  عالجةبمُ  مهامه إلى بالنظر كلفمُ  شخص أو أي الباطن، من عالجأو بالمُ  مثله،مُ 

 يمكن التي الأفعال إلى كذلك تنصرف ياغةالص   ميةعمو أن كما. هؤلاء غير آخر شخص أي أو شخصي

 طريق عن سواء بمهامها، السلطة قيام دون يحول فعل بأي تتم أن مكنيُ  حيث العرقلة، بها رتكبتُ  أن

 .1معين  جراءبإ القيام عن الامتناع جردمُ  طريق عن أو إيجابية، بأفعال القيام

 عرقلة عمل السلطة الوطنية ثانيا: الركن المعنوي لجريمة

 لا معها، التعاون عن و الامتناع الوطنية السلطة عمل عرقلة جريمةل المعنوي الركن أن لنا يتضح     

 تصور يمكن لا والتي عنها، عاقبالمُ  الأفعال طبيعة من ذلك ويظهر العمد، طريق عن إلا يتحقق

 بكون علمه خلال من وذلك لارتكابها، القصد الجاني لدى يكون أن يلزم حيث الخطأ، طريق عن ارتكابها

 لاستقبال أو رفضا   راقبة،المُ  في لمهامها الوطنية السلطة عمل مارسةلمُ  عرقلة عدتُ  كبهايرت التي الأفعال

 .28 المادة في عليها المنصوص الأفعال بإحدى تفويضهم، بإنجاز لهم السماح وعدم المراقبين

 عرقلة عمل السلطة الوطنية ثالثا: العقوبة المقررة لجريمة

ذات الطابع  عطياتعالجة المُ ية الأشخاص الطبيعيين في مجال مُ حمامن قانون  28المادة  عاقبت     

 22.222من ( وبغرامة20) سنتين إلى ( أشهر22ستة ) من بالحبس الجنحة هذه ارتكاب على الشخصي

 هذا فلخايُ  الذي الشخص تعرض مكنيُ  دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما 022.222 إلى دج

 العقوبات. قانون في عليها المنصوص يليةالتكم قوباتالعُ  إلى القانون

 

 

 

                                                           
 .8530ي تومي، مرجع سابق، / يح 1
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  عدم احترام قرارات السلطة الوطنية أو الإدلاء لها بتصريحات كاذبةالفرع الثاني: جريمة 

...  »في الفقرة الثانية بنصها على:  52شرع على هذه الجزيمة من خلال نص المادة نص المُ      

 .«ة ...ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتصريحات كاذب

 عدم احترام قرارات السلطة الوطنية أو الإدلاء لها بتصريحات كاذبةأولا: الركن المادي لجريمة  

عالجة ويتضمن هذا التصريح مجموعة من البيانات عالجة بالتصريح بالمُ شرع القائم عن المُ ألزم المُ      

عالجة موم بالمسؤول عن المُ عُ وتتعلق على وجه ال 81/20 رقم القانونمن  83دتها المادة التي حدَّ 

 الاحتفاظرسل إليهم ومدة عالجة وفئات المُ عطيات المُ عالجة والأشخاص المعنيين بالمُ وطبيعة المُ 

عطيات. ويجب على المسؤول عن المعالجة أن لا يدلي بمعلومات كاذبة في طلب التصريح. وإذا أقدم بالمُ 

 .1في فقرتها الثانية  52جريمة المعاقب عليها بالمادة فإن ذلك يعُد مؤسسا لل الالتزامعلى مخالفة هذا 

 عدم احترام قرارات السلطة الوطنية أو الإدلاء لها بتصريحات كاذبةثانيا: الركن المعنوي لجريمة 

عتبر جريمة الإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطة الوطنية جريمة عمدية يتطلب لقيامها توافر القصد تُ      

 ادة. الجنائي من علم و إر

 . عدم احترام قرارات السلطة الوطنية أو الإدلاء لها بتصريحات كاذبةثالثا: العقوبة المقررة لجريمة 

دة على عدم احترام قرارات شد  عقوبة مُ  81/20 رقم القانونمن  52فرض المشرع بموجب المادة      

ات كاذبة بالنظر إلى خطورة أو الإدلاء بتصريح أو نهائيا   السلطة الوطنية بتوقيف المعالجة مؤقتا  

عالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الإدلاء بمعلومات كاذبة لدى السلطة في نشاط مُ  الاستمرار

( إلى خمس 02قدر العقوبة بالحبس من سنتين )الوطنية على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بحيث تُ 

دج وهي عقوبة أشد من تلك المقررة  522.222دج إلى  022.222( سنوات وبغرامة مالية من 52)

 .في شأن جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية

 

 

 

 

 

                                                           
 .00/ نسمة بطيحي، مرجع سابق، ص1
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 الثاني خلاصة الفصل

لقد نتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ظهور عدة إشكالات قانونية، خاصة مع تغير الإجرام       

قصور نصوص قانون  و بعد  التقليدي و تحوله إلى إجرام يعتمد على وسائل تقنية و تكنولوجية.

العقوبات في حماية البيانات ذات الطابع الشخصي و عجز النصوص الكلاسيكية في ظل تطور و تنوع 

 81/20خاص و هو القانون  قانون وضع خلال من سعى المشرع الجزائريالجريمة المعلوماتية ،  

محل دراسة هذا  الشخصي،ذات الطابع  حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطياتالمتعلق ب

و ذلك من خلال تكثيف الجهود للحد من الجرائم  في هذا المجال الحماية من قدر أكبر لضمانالفصل 

 .المتعلقة بها، حيث أصبحت البيانات المتعلقة بالأفراد أكثر عرضة للانتهاكات في السنوات الأخيرة

الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية المتضمن  وفي هذا الإطار جاءت دراستنا من خلال الفصل الثاني     

 . الجرائم الماسة بالقواعد الموضوعية للمعالجة ، حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى81/20في القانون 

و هو ما إلى الجرائم الماسة بالقواعد الشكلية و التعاون مع السلطة الوطنية أما في المبحث الثاني فتطرقنا 

 .قانونا   لها المسندة المهام لإنجاحمها والسهر على تنفيذ قراراتها ضرورة إحترا تجسد في

 مخاطر لمواجهة الأنسب الإطار الشخصي الطابع ذات المعطيات حماية قوانين شكلتُ  وعليه       

 مبادئ احترام تطبيق على للإشراف تنشأ التي الهيئات شكلتُ  كما ، الشخصية للبيانات الألية المعالجة

 لضمان الأمثل الداري التنظيم ،طرحهات التي المخاطر مواجهة في الطبيعيين الأشخاص وحقوق عالجةالمُ 

 . به والالتزام القانون هذا نصوص فاعلية

 السلطات تجاوزات من الطبيعيين الأشخاص حماية في الوطنية السطلة دور على القانون شدد وقد      

 . وحرياتهم حقوقهم على والحفظ العامة
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 خاتمة ال

الأشخاص الطبيعيين في مجال البيانات الشخصية و مسألة حماية فإن من خلال ما تقدم عرضه،        

سواء كان ذلك في قانون العقوبات أو في  الشخصي بات مسألة مهمة، معالجة المعطيات ذات الطابع

طيات ذات الطابع الشخصي الإطار الأنسب لمواجهة وعليه تشكل قوانين حماية المعالقوانين الخاصة، 

في ظل الإنتشار الرهيب لوسائل المعلوماتية و التكنولوجية و  مخاطر المعالجة الآلية للبيانات الشخصية

 .كثرة الإعتداءات على البيانات فيها

زائية التقليدية خلق صعوبة في تطبيق النصوص الج، ستحدثا مُ هذا النوع من الجرائم و باعتبار أن       

و أساليب تنظيم قانوني  كافحة هذه الظاهرة و ابتكار، مما جعل الأمر يتطلب إعادة النظر في وسائل مُ 

      هذا النوع من الجرائم.  مواجهة  في جديدة لوقاية فعالة و ناجحة 

ره الحماية بإقراالمشرع الجزائري  و توصلنا من خلال دراسة الفصل الأول لهذا البحث إلى أن      

لهذا الأخير فانه لم يغفل بوضع حماية للبيانات الشخصية في إطار قانون العقوبات برغم من  الجزائية 

 . و السر المعلوماتي المهني تجسدت في حماية حرمة الحياة الخاصةقليلة أنها اقتصرت على جرائم 

معطيات مما خلق جرائم جديدة تمس و اتساع نطاقها  المعلوماتيةللتطور الحاصل في مجال  و نظرا       

نصوص ، من خلال سنه للبياناتالأمر الذي استدعى تدخل المشرع و نصه على حماية خاصة  الأفراد،

جديدة باستحداثه لقسم خاص تضمن جرائم جديدة للاعتداء على المعطيات، و هي الأخرى لم تسد الفراغ 

لإغفال المشرع الجزائري بعض الجزئيات المهمة من القانوني الحاصل للحماية الكافية لها و يرجع ذلك 

 بينها: 

عدم النص أو الإشارة إلى الأشخاص الذين لهم حق الدخول و البقاء في نظام المعالجة الآلية  -

للمعطيات، إذ لم اجد أثناء بحثي أي مرسوم أو قانون في التشريع الجزائري يشير إلى هذه 

 جاء في هذه النقطة.  النقطة، كما أن النقد الموجه للقانون

كما لم يحدد مدة البقاء داخل النظام المعلوماتي و التي تشكل تجاوزا للمدة المحددة و اكتفى   -

 بالنص على البقاء و تجاوز المدة المسموح بها قانونا .
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 سدجاء من أجل  81/20إلى أن صدور القانون رقم  كما توصلنا من خلال دراسة الفصل الثاني     

تكنولوجيا المعلوماتية ، خاصة الميادين المهنية التي تستوجب تجميع المعلومات  في ظل انتشار فراغال

لأهميتها و الطابع الحساس الذي تكتسيه  نظرا   يعرضها للاعتداء.  قد الذي و ،الشخصية للأفراد

 ي. ، فإن وجود نظيم خاص بها أمر حتمباعتبارها حق من الحقوق الدستورية المكفولة قانونا  

أولها   و إمكانية تطبيقه على الوجه الأكمل مرهون  بالعديد من الاعتبارات إلا أن فعالية هذا القانون       

القانون مرهون بوجودها و هذا السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  فتطبيق تنصيب 

 يوتلق هاستوجب ترخيص ومنحتحدد أصناف المعالجات التي تخضع لتصريح وتلك التي تفهي التي 

يتم التوصل ، حتى بالمعالجة لمقتضيات هذا القانون استجابة القائمين. بالإضافة إلى ضرورة ..الطعون

في الجزائر مقارنة بالتشريعات  و أن هذا القانون لا يزال جديدا   لفرض تطبيقه  بشكل تام  خصوصا  

 سنة. 83يناهز  التي مر على صدور قانون حماية المعطيات ماالأخرى 

تنظيم المشرع لعمليات المعالجة بنوعيها ب اسة و تحليل نصوص هذا القانون، و ما يستنتج من در     

الآلية و غير الآلية، أن غالبيتها و من خلال المصطلحات الواردة في نصوصها نشير إلى المعالجة 

 22/23ر القانون رقم الآلية. و بالرغم من صدور عدة نصوص قانونية خاصة سابقة على غرا

دراج و إالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال، 

في قانون العقوبات متعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إلا أن  0223نصوص عقابية منذ سنة 

الجرائم باستعمال المعلوماتية، وليس حماية  غالبيتها جاء حماية للأنظمة في حد ذاتها أو للوقاية من بعض

 للمعطيات الشخصية و التي قد ترتكب أحيانا من المسؤول عن المعالجة نفسه وليس من طرف الغير. 

و من هنا تظهر أهمية هذا القانون رغم تأخر سنه مقارنة بالتشريعات الأخرى، إلا أنه خطوة           

مشروع لتكنولوجيا المعلوماتية و حماية بيانات الأفراد من  الاعتداء إيجابية لمواجهة الاستغلال غير ال

عليها، في حين تبقى بعض المسائل المتعلقة بالمفاهيم المستعملة بحيث قد تؤدي إلى صعوبات في التعامل 

مع نصوصه و إزالة اللبس عنها و التي تتداخل أحيانا مع بعضها البعض، بحيث يصعب تحديد نطاق 

ما لم يلاحظ عليه تعديل منذ صدوره مقارنة بالقوانين الأخرى كقانون العقوبات و قانون تطبيقها. ك

 الإجراءات الجزائية.
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و كان من الأجدر شرح مفاهيمه، و حصر مجموعة أنواع المعطيات الشخصية محل الحماية،       

 وتوعية الغير بمخاطر التعامل في مجال المعطيات الشخصية.

 بنا من خلال الدراسة إلى النتائج التالية : و قد توصل البحث

 .81/20للبيانات الشخصية قبل صدور القانون رقم  عدم توفر الحماية الجنائية الكافية -

إدراج قسم حديثة لمكافحة هذه الجريمة من خلال نصوص قانونية استحداث المشرع الجزائري ل -

 جة الآلية للمعطيات. جديد في قانون العقوبات تحت عنوان المساس أنظمة المعال

 و على ضوء هذه النتائج فان البحث قد توصل بنا كذلك إلى توصيات :

حبذا لو أن المشرع يصدر المراسيم أو القرارات التي تنظم تطبيق بعض النصوص الواردة في  -

 العقوبات و كذا قانون حماية المعطيات الشخصية. القانون

الجنائية للبيانات الشخصية في التشريع الجزائري  إعادة النظر في حماية المواقع و الحماية -

 عقوبات مناسبة و ردعية. ربتوسيع نطاقها من حيث الجرائم و تقري

على المسؤولية الجزائية للشخص  20-81 رقم قانونالنقترح أن ينص المشرع الجزائري في  -

 .المعنوي

و كذا المعاهد و تفعيل تدريس الأنظمة المعلوماتية و الجرائم التي تقع عليها في كليات الحقوق  -

 تدور الأسرة في متابعة أبنائهم لوقايتهم من الآثار السلبية لاستخدام السيئ لشبكة الانترن
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 قائمة المصادر و المراجع:

 باللغة العربية: -أولا

I.  :الكتب 

 الكتب العامة:  - أ

 .م8223، بدون مكان نشر ،2 الطبعةالقسم الخاص، ، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات•

، رأحمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، مص•

4040. 

خليل العاتي، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  ممدوح•

 .م8218-ه8328بدون طبعة، 

         9ص ، توزيع مكتبة الصحافة، الطبعة محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم الخا•

 .8212الإسكندرية،  ،

الجنائي و التكنولوجيا الحديثة ، الكتاب الأول )الجرائم الناتجة عن  جميل عبد الباقي الصغير، القانون•

 .8220استخدام الحاسب الالي ( دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

    النهضة العربية، القاهرة محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات و انعكاسها على قانون العقوبات، دار•

 ،8223. 

 .م8221عمان،  دي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،إدورار غالي الذهبي، التع. •

   محمد نجيب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة•

،0228. 

 .0225محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، مصر، •

 .0225امر، قانون العقوبات القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد زكي أبو ع•

نائلة عادل محمد فريد قوره، جرائم الحاسب الالي الاقتصادية، دراسة نظرية و تطبيقية ، منشورات •

 .9990الحلبي الحقوقية،

 .0222الطبعة الأولى، أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، •

 .  0222، 9لفكر الجامعي ، الإسكندرية، الطبعة أحمد خليفة الملط ، جرائم المعلوماتية ، دار ا•

  .0222محمد عبد الإله أبو بكر سلامة، جرائم الكمبيوتر و الإنترنت، منشأة المعارف بالإسكندرية، •
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 .0220ارسات القضائية، بيرني، الجزائر، حسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممأ•

أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة في التشريعات العربية و الأجنبية، مكتبة •

 القانون و الإقتصاد، الرياض.

     بلال أمين زين الدين، جرائم نظم المعالجة الآلية للبيانات في التشريع المقارن و الشريعة الإسلامية•

 .0221، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .0221خالد ممدوح ابراهيم، أمن المستندات الالكترونية، الدار الجامعية الاسكندرية•

عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة )دراسة الظاهرة الاجرامية المعلوماتية(،دار •

 .0221الفكر الجامعي الاسكندرية

انون الإداري، الكتاب الأول )ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط ناف كعنان، الق•

 .0221الإداري(، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

خالد سعود بشير الجبور، التفريد القضائي في القانون الأردني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار •

 .0222وائل للنشر و التوزيع، الأردن، 

 .0222خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، •

 .0222خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، •

                    ، دار الفكر الجامعيخالد ممدوح ابراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية•

 .0222 ، الاسكندرية،

      ، دار الفكر الجامعي، الاسكندريةخالد ممدوح ابراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية•

، 0222. 

      ئرخثير مسعود، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، دار الهدى للطباعة و النشر، عين ميلة، الجزا•

 ،0282. 

ث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، دار الهدى للطباعة والنشر عبد الرحمان خلفي، أبحا•

 .0283والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
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 الكتب المتخصصة : - ب

منصور بن محمد الغامدي، البيانات الحيوية، البصمة الصوتية، كلية التدريب، جامعة نايف العربية •

 .9990عة الأولى، ، الطب4094للعلوم الأمنية، الرياض، ستراسبورغ، 

 .9999أمال قارة، الحماية الجزائية للمعطيات في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الطبعة الأولى ،•

محمد خليفة، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي، في القانون الجزائري و المقارن، ذار الجامعة •

 .9999الجديدة، الإسكندرية، 

II. :الدوريات 

 ة:المقالات العلمي - أ

، مجلة العلوم الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآلي، حسام الدين كامل الأهواني•

، العددان الأول و الثاني  80، يصدرها أساتذة كلية الحقوق بعين شمس ، السنة الــ والاقتصاديةالقانونية 

 .8222، يناير و يوليو 

، العدد 32 مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد كريم كشاكش، حماية حق سرية المراسلات،•

 .م8222عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية، عمان،  تصدر الثاني،

 رالحماية الإدارية والجنائية للأفراد عند تجميع بياناتهم الشخصية في أجهزة الكمبيوت غنام محمد غنام،•

 . 0228، يونيو 88ة دبي، العدد الثاني، السنة الــ ، مجلة الأمن و القانون، أكاديمية شرط

المؤرخ  0223لسنة  28حماية المعطيات الشخصية على ضوء القانون الأساسي عدد  ،نادر عمران•

      ، مجلة القضاء و التشريع ، تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية 0223جويلية  00في 

 .0223، أكتوبر  32، السنة الــ  1، تونس ، العدد 

دراسة لمختار الاخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، وزارة العدل بعنوان الاطار •

 .9944لسنة  00القانوني لمواجهة جرائم المعلوماتية و جرائم العالم الافتراضي ، نشرة القضاة ، العدد 

لعقابي الجزائري، مجلة جامعة الملك عبد الرحمان خلفي، الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع ا•

 .0280/ يوليو 8388لسعودية، شعبانسعود، المملكة العربية ا

شنة زواوي، الحماية القانونية لحق الشخص على صورته، دفاتر السياسة و القانون، العدد الثالث •

 .9940عشر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جوان 
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 l’accès et le، للمعطيات الآلية المعالجةلبقاء عن طريق الغش في نظام الدخول أو اسفيان حديدان، •

maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ، مجلة

 .9944ديسمبر ، الثاني ، المجلدالعدد الثامن، الباحث للدراسات القانونية والسياسية الأستاذ

الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري، دراسة في ظل القانون طباش عز الدين، الحماية •

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلة  49/94

 .9949، 9الأكاديمية للبحث القانوني، العدد

 ، دراسة94-49 رقم القانون ضوء على الشخصي الطابع ذات للمعطيات القانونية الحمايةيحي تومي، •

 .9940 السنة - 99 العدد - 94 المجلد - والسياسية القانونية للدارسات الباحث الأستاذ تحليلية، مجلة

 المطبوعات الجامعية: - ب

   بن يوسف القينعي، محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية•

 .0282-0285المدية، جامعة يحي فارس وق و العلوم السياسية، كلية الحققسم الحقوق، ، 

و علوم  سامية كرليفة، محاضرات في مقياس تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، تخصص قانون جنائي•

 .0282-0281جنائية،  قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية، 

III. الأطروحات و المذكرات الجامعية: 

  طروحات الدكتوراهأ - أ

آدم حسين عبد البديع آدم، الحق في حرمة الحياة الخاصة و مدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي •

 .9999دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

       جامعة دمشق، سوريا كندة فواز الشماط، الحق في الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،•

 ،0222. 

صفية بشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة •

 .0280، الجزائر،  مولود معمري، تيزي وزو

رسالة ثابت، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري و المقارن،  دنيا زاد•

 .0282دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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 مذكرات الماجستير: - ب

عبد المالك بن ذياب، حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق، •

 .9944-9949جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كلية الحقوق، 

اس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية نسيمة جدي، جرائم المس•

 .9944-9944الحقوق ،جامعة وهران.

 مذكرات الماستر: - ت

  ابتسام موهوب، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر •

جامعة العربي بن  ،كلية الحقوق و العلوم السياسيةقسم الحقوق، ، تخصص القانون الجنائي للأعمال، 

 .0288/0283مهيدي، أم البواقي، 

الحياة الخاصة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص  الحماية الجنائية لحرمة ،نويري شهلة • 

سكيكدة، دورة  8255أوت  02جامعة  قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية،قانون جنائي، 

 .0280ان جو

 الملتقيات و الندوات العلمية: - ث

 مؤتمرالعي، الحماية الجنائية الموضوعية للبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني، نيبن يوسف الق•

كلية حماية المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية و خصوصياته في المنتجات الذكية،  الدولي حول

 .0282أكتوبر  82-02مد بوضياف، بالمسيلة جامعة مح، الحقوق و العلوم السياسية 

        تعزيزا  للثقة بالإدارة الإلكترونية 81/20في القانون  صبرينة جدي، حماية المعطيات الشخصية•

، كلية آفاق –تحديات  -و ضمان فاعليتها، الملتقى الوطني حول النظام العام القانوني للمرفق العام واقع 

 ، جامعة باجي مختار، عنابة. الحقوق و العلوم السياسية
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IV. و القواميس المعاجم : 

مجمع اللغة العربية، مكتبة   قاموس المعجم الوسيط،إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر و آخرون،  •

 .  4الشروق الدولية، الطبعة 

 هزار راتب أحمد، جميل أبو نصري و آخرون، قاموس المتقن العربي المصور، مطبعة باسيل، دار •

 الراتب الجامعية، بيروت، لبنان.

V. النصوص التشريعية : 

 الدستور: - أ

الجريدة  ،83عدد لاالدستوري، المتضمن التعديل  0282مارس  2المؤرخ في   82/28القانون رقم •

 .0282سنة مارس ل 0المؤرخة في  للجمهورية الجزائريةالرسمية 

 :القوانين - ب

 1، في 22/852، المعدل و المتمم للأمر رقم 0223نوفمبر 82المؤرخ في  85/23القانون رقم  •

 0223مؤرخة في  08المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 8222يونيو سنة 

الجريدة الرسمية ، 400-00المعدل و المتمم للأمر ،9990ديسمبر 99المؤرخ في  94-90القانون  •

 9990ديسمبر ، 94الموافق ل  4494جة ذو الح 94، الصادر بتاريخ 94للجمهورية الجزائرية، العدد 

 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري.

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  9990أوت  0المؤرخ في   90/94القانون رقم  •

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة الرسمية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 

 . 9990لسنة 44، العدد   عبيةالش

، يتعلق بحماية 9949يونيو  49الموافق  4440رمضان عام  90المؤرخ في  49/94القانون  •

الجريدة الرسمية للجمهورية الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،  الأشخاص

 .9949يونيو  49المؤرخة في  44عدد  الجزائرية،
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عدد ، ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 0223جويلية  00المؤرخ في  28ي عدد القانون الأساس •

بإصدار قانون  0281لسنة  82من القانون رقم  03؛ المادة  0223جويلية  82، المؤرخ في  28

 .0281يوليو  82، بتاريخ  8805عدد  ،حماية البيانات الشخصية البحريني، الجريدة الرسمية

VI.  ق الإلكترونيةو الوثائالمواقع : 

أحمد فاروق زاهر، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، دراسة مقرنة بين القانونين الإمراتي و •

المصري، مجلة الشريعة و القانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مقال منشور على 

 /pdf-103Sljournale.uaeu.ac.ae/issues/58/images.159الموقع الإلكتروني: 

 

 إيان ليه، الإشراف على استخدام البيانات الشخصية/ مقال متاح على الرابط:  • 

www.dcaf.ch/content/download/.../1/.../Tool_6_intel_over_AR.pdf 

 
حث مقدم لدى الملتقى المغاربي حول القانون و المعلوماتية عقد بأكاديمية الدراسات عبد الله فشار، ب•

 www.arablawinfo.com، الصفحة مأخوذة من الموقع الالكتروني  9990العليا بليبيا ، أكتوبر 

  94، العدد 90عزيزة رابحي، إفشاء الأسرار المعلوماتية، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلد•

، كلية الحقوق و العلوم   ghardaia.dz-http://elwahat.univ بحث مشارك ومنشور في، 

 السياسية، جامعة طاهري محمد ، بشار.

لحماية الحق في الخصوصية  الجرائم المتعلقة بانتهاك الأحكام الإجرائية الــمقـــررة، بطيحينسمة •

كتاب أعمال المؤتمر الدولي المحكم حول   يبحث مشارك و منشور ف ،رقمية في التشريع الجزائريال

 .الجزائر – 0جامعة سطيف ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الخصوصية في مجتمع المعلوماتية

www.dcaf.ch/content/download/.../1/.../Tool_6_intel_over_AR.pdf  

 

 باللغات الأجنبية: -ثانيا

I- Les Livres 

• Lolies Isabelle la protection pénale de la vie privée, L.R.D.D, Marseille, 

France,1999. 

•PRADEL jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 2éme édition, 

Edition Cujas, Paris, 20010 

http://www.dcaf.ch/content/download/.../1/.../Tool_6_intel_over_AR.pdf
http://www.dcaf.ch/content/download/.../1/.../Tool_6_intel_over_AR.pdf
http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
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